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رسـالة مؤرخـــة ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (2002/900/

ولقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق الذي قدمتـه إيطاليـا عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسأغدو ممتنا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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  المرفق 
رســالة مؤرخــة ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ وموجهــة إلى رئيــس لجنــة 
مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

  من الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 
إلحاقـا لرسـالتكم المؤرخـة ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، يســـرني أن أرفــق طيــا المعلومــات 
التكميليـة الـتي قدمتـها السـلطات الإيطاليـة ذات الصلـة بشـأن القيـام في الوقـت الراهـن بتنفيـــذ 

قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
(توقيع) سرجيو فنتو 
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 الضميمة 
التقرير التكميلي المقدم من إيطاليا إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لـس أمـن 

 الأمم المتحدة 
الفقرة الفرعية ١ (أ) 

شكل فريق عامل خاص للتعجيل في إجراءات التصديق المتعلقـة بالاتفاقيـة الدوليـة 
لقمـع تمويـل الإرهـاب ولدراســـة التغيــيرات الــتي يتعــين إدخالهــا علــى التشــريعات المحليــة 
بإيطاليا. وستغدو لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو تلقت تقريرا مرحليا عن تلك التغييرات. 

فيما يتصل بالرد، يشار إلى الفقرة الفرعية ٣ (د) أدناه. 
تعــهدت إيطاليــا، بوصفــها عضــوا في مجموعــة الـــ ٢٠، بوقــف إســاءة اســـتخدام 
الشبكات المصرفية غير الرسمية. ونرجو التفضل بالتعليق عـن كيفيـة انعكـاس ذلـك، حاليـا 

أو مستقبلا، على التشريعات الإيطالية. 
من طرق قيام المنظمات الإرهابية بتمويل نفسها، مـا يسـمى الشـبكات المصرفيـة غـير 
الرسمية. فمن خلال هذه الدوائـر السـرية، يعتقـد أن المنظمـات الإرهابيـة يصبـح في وسـعها أن 
تكـون وأن تنقـل مبـالغ ماليـة ضخمـة. وتسـتند هـذه العمليـات إلى الثقـة المتبادلـة القائمـــة بــين 
أعضائها، وهي معروفة في شتى البلدان بأسماء محددة، مـن قبيـل الصيرفـة عـن طريـق الحـوالات 
(المملكـة المتحـدة والهنـد وباكسـتان) و Hundi (الشـرق الأوســـط) و Citi Banking (آســيا) 
ـــات المتحــدة وأمريكــا اللاتينيــة).  و Chop Shop Banking (الصـين) و Stash House (الولاي
وبصرف النظر عن الاسم المستخدم، تتولى الدائرة المصرفية غير الرسمية نقل مبـالغ ماليـة طائلـة 
مـن بلـد لآخـر دون المـرور مـن خـلال دوائـر تحويـل الأمـوال التقليديـــة، ودون تــرك أي آثــار 
لعملية التمويل، بل، وقبـل كـل شـيء، دون تحويـل �مـادي� للأمـوال علـى الإطـلاق. وهـذه 
الدوائر تعمل تقريبا بنفس أسلوب شبكات تحويـل الأمـوال، الـتي تحظـى بـالترخيص للعمـل في 
الأسـواق الشـرعية، وذلـك مـع فـارق واحـد فقـط يتمثـل في أن الدوائـر غـير الرسميـة تعمـــل في 

نطاق كامل من السرية. 
وما دام الأمر علـى هـذا النحـو، فـإن مـن المحتمـل جـدا لهـذه �الشـبكات البديلـة� أن 
تتمكـن مـن تحويـل نقـود إلى بلـدان لا تضـم هيـاكل ماليـــة فعالــة لأســباب تتعلــق بالاســتقرار 
السياسي. وهي تمكن أيضا المنظمات التي تديرها من الحصول على عمولات ضخمـة (لكفالـة 
وصـول التحويـلات إلى مقصدهـــا في هــدوء) أو مــن تمويــل المنظمــات الإرهابيــة عــن طريــق 
ـــا أو كليــا، في تمويلــها. ومــن الممكــن أن يتصــور، في ايــة  اسـتخدام هـذه العمـولات، جزئي
المطـاف، أن تدابـير كبـح عمليـات غسـل الأمـوال في الشـبكات المصرفيـــة الرسميــة تشــكل، في 
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الواقع، هدية بالنسبة للشبكات غير الرسمية، من جراء تأثيرهـا علـى المنافسـة. والأمـر لا يحتـاج 
إلا إلى النظر، على سبيل المثـال، إلى إعـراض المـهاجر غـير القـانوني، الـذي لا يحمـل أي وثـائق 
مـن وثـائق الهويـة أو الـذي يفتقـر إلى مجـرد تصريـح بالإقامـة، عـن اســـتخدام الشــبكات الماليــة 
القانونيـة، حيـث أن كـل دولـة غربيـة تقريبـا تشـترط علـى كـل مـن يريـد أن يحـول أمـــوالا إلى 

الخارج أن يقدم ما يثبت هويته. 
وتشــير كافــة الاحتمــالات إلى أن المــهاجرين غــير القــانونيين ســيقومون باســــتخدام 
الدوائر المالية غير الرسمية عن طريق صديق مـا (قـد يكـون وكالـة لتحويـل النقـد)، أو بـاللجوء 
إلى الدوائر المالية غير الشرعية التي أنشأا جماعات من أوطام. وتبرز هنا بالتـالي تلـك الصلـة 
الوثيقـة مـع ظـاهرة الهجـرة غـير المشـروعة، الـتي تتسـم بطـابع محلـي إلى أقصـــى حــد، في إطــار 
وجود قوالب بالغة التطور من سوء اسـتخدام الأمـوال و/أو عمليـات الصرافـة غـير المشـروعة. 
ومـن الجديـر بـالذكر، في هـذا الصـدد، أن الشـرطة الماليـة الإيطاليـة تضطلـع حاليـــا بتحقيقــات 

واسعة النطاق في هذا اال بأكمله. 
نرجو تزويد لجنة مكافحة الإرهاب بنسخ مـن المـبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بــ �لجنـة 

تنسيق الاستخبارات المتعلقة بالأصول المالية�. 
استهدفت هذه اللجنة، منذ تشكيلها، أن تعمــل كمحفـل لمضاهـاة أهـم نتـائج أعمـال 
لجنـة الأمـن المـالي، الـتي يرأسـها المديـر العـام للخزانـة، واضطلعـت بمهمـة رصـد مسـيرة النظـــام 
المتعلق بمنع وقمع التمويل غـير المشـروع للإرهـاب. وقـد عملـت في إطـار المشـاركة مـع ممثلـي 

وزارات الاقتصاد والشؤون المالية، والخارجية، وخدمات الاستخبارات. 
وقد اجتمعت هذه اللجنة، التي أنشئت في ٤ آذار/مارس من هـذا العـام، علـى أسـاس 
شـهري، حيـث ركـزت أعمالهـا علـى المعـاملات الماليـة المتصلـــة بالإرهــاب، بمــا فيــها تصديــر 
المنتجات ذات الاستخدام المـزدوج واحتمـالات تسـلل اموعـات الإرهابيـة إلى صفـوف مـن 
يقومون بشراء المواد الكيميائية والبيولوجية والراديولوجية التي تتصل بالتـهديد غـير التقليـدي. 
وقـد قدمـت الأهـداف المتوخـاة حـتى الآن في ميـدان تميـيز الصفقـات الماليـة الموفـرة للمنظمــات 
الإرهابيـة والأفـراد الإرهـابيين مسـاهمة محـددة للمنظمـات الدوليـة، وذلـك فيمــا يتعلــق بتقييــم 
الأسماء المدرجة في قوائم الأمم المتحـدة وصياغـة قوائـم الاتحـاد الأوروبي بشـأن تطبيـق التدابـير 
اللازمة لتجميد الأصول. وقد تمثل دور اللجنة، بالتالي، في تشجيع تبادل المعلومـات، في إطـار 
من الحماية من خلال توفـير مـا يلـزم مـن سـرية، وذلـك فيمـا بـين كافـة الكيانـات الاقتصاديـة 

والمالية ودوائر الاستخبارات، من أجل وضع وتنظيم استراتيجية تنفيذية مشتركة. 
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مـا هـي العقوبـات المطبقـة علـى انتـهاكات قواعـد الاتحـاد الأوروبي التنظيميـة الـــتي 
ترمي إلى منع وقمع تمويل الإرهاب؟ 

تتضمن المادة ٢ من المرسوم بقـانون رقـم ١/٣٦٩، الـذي طبـق بوصفـه القـانون رقـم 
ـــرض جــزاءات علــى جميــع الانتــهاكات  ٤٣١ المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، ف
للقواعـد التنظيميـة الـتي وضعـها مجلـس الاتحـاد الأوروبي، وكذلـك الانتـهاكات في مجـال تنفيـذ 
قرار مجلس أمن الأمم المتحدة، مما يعني جعلها لاغية وباطلة. وتعاقب المخالفات بغرامة إداريـة 
لا تقل عن نصف قيمة الصفقة المعنيـة ولا تزيـد عـن ضعفـها. ويلـتزم الوسـطاء المـاليون، كمـا 
تلتزم شركات التأمين، بإخطار وزارة الاقتصاد والشؤون الماليـة بمبلـغ رأس المـال امـد وبـأي 
موارد مالية أخرى تكون قد تعرضت للتجميد، وذلك خلال ثلاثـين يومـا منـذ موعـد تكويـن 
رأس المـال أو المـوارد. وفي حالـة عـدم تقـديم هـذا الإخطـــار أو التــأخر في تقديمــه، مــع انتفــاء 

حدوث جريمة جنائية، يصبح المخالف عرضة لغرامة إدارية. 
ومـن المـــهم، في هــذا الصــدد، أن تؤخــذ في الحســبان طريقــة رصــد القنــوات الماليــة 
بإيطاليا، في إطار الجمع بين التشـريعات الوطنيـة والتحديـث الدائـم لصكـوك التعـاون الـدولي. 
وفي نفس الوقت، قامت إيطاليا، عند وضع التدابير اللازمة لتجريم غسل الأمـوال(١)، بتضمـين 
التشـريعات المحليـة توصيـات فرقـــة العمــل المعنيــة بــالجرائم الماليــة الدوليــة(٢) والتوجيــه المحلــي 
٣٠٨/٩١. وفيما يتعلق ذا التوجيه (وفي سـياق المرسـوم التشـريعي رقـم ٩٧/١٥٣)، تـودع 
جميع المعلومات الواردة من الوسطاء الماليين، والتي سـبق توجيهـها لرؤسـاء الشـرطة الإقليميـين 
لتقديمها إلى رئيس قوة الشرطة ووحدة شرطة النقد الخاصة التابعة للشرطة المالية الإيطاليـة، في 
مكتب الصرف الإيطالي(٣)، على نحوٍ مركزي. وعقـب إجـراء تحليـل مـالي للبيئـة ذات الصلـة، 
يقـدم مكتـب الصـرف الإيطـالي الإخطـارات، إلى جـانب تقـاريره، إلى شـرطة النقـــد الخاصــة، 
وأيضـا إلى مديريـة التحقيقـات المعنيـة بمكافحـة المافيـا. وبغيـة كفالـــة التنســيق ومنــع الازدواج 
والتداخـل بـين الشـرطة الماليـة الإيطاليـة ومديريـة التحقيقـات، وُقعـــت مذكــرة تفــاهم تقضــي 

بتناول مديرية التحقيقات للجرائم المتصلة بالمافيا، وتناول الشرطة المالية لسائر الجرائم. 
وعـلاوة علـى فعاليـة تدابـير منـع غسـل الأمـــوال الــواردة في هــذه القواعــد والقواعــد 
التنظيمية، حظيت هذه التدابير، بالمديح من جانب فرقة العمـل المعنيـة بـالجرائم الماليـة الدوليـة، 
حيـث أكـدت، في تقريرهـا لعـام ١٩٩٨ بشـأن إيطاليـا، أن ثمـة ملاءمـة لقصـــر مكافحــة هــذه 
الأنشطة على هيئتين فقط من هيئات التحقيق من وجهة النظر المالية، فضـلا عـن التعـاون منـذ 
ــن  أمـد طويـل بـين مكتـب الصـرف الإيطـالي ووحـدة شـرطة النقـد الخاصـة فـهذا يحـل كثـيرا م
مشاكل التنسيق التي تجاها بلدان أخرى عندما تشترك هيئات تحقيقية أكثر عددا في مكافحـة 
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ـــتوى  غسـل الأمـوال. وفي النهايـة، ولـدى اجتمـاع فرقـة العمـل بكـامل هيئتـها للتيقـن مـن مس
إعداد الأحكام القانونية والترتيبات التنفيذية بكل بلد من البلدان الأعضاء في الفرقة، في ضـوء 
احتمال القيام بغسل الأموال فيما يتصـل بإدخـال عملـة اليـورو، تبـين مـرة أخـرى أن القواعـد 
التي وضعتها إيطاليا في غاية الملاءمة، وأا متفقة مع المستويات المقدمة في التوصيـات الصـادرة 

عن الفرقة. 
وبالإضافة إلى ما سبق، أدى المرسوم التشريعي رقم ٣٧٤ المـؤرخ ٢٥ أيلـول/سـبتمبر 
١٩٩٩ إلى بسط نطاق الالتزامـات الـواردة في القـانون رقـم ٩١/١٩٧، وذلـك لتغطيـة فئـات 
الشركات التي قد تستغل بأي حـال في أغـراض غسـل الأمـوال(٤)، رغـم أـا لا تقـوم بنفسـها 
بأية معاملات مالية. ولم يوضع هذا الحكم بعـد موضـع التنفيـذ، فالقـاعدة التنظيميـة المشـتركة 
بين الإدارات والمتعلقة بتنفيذه لا تزال قيد الصياغة. وقد أكمــل أيضـا نظـام اكتشـاف وإبـلاغ 
العمليات المشبوهة من جانب عـدد مـن سـائر الأحكـام الـتي ترمـي إلى إتاحـة رصـد العمليـات 
النقدية بين إيطاليا والخـارج في كـلا الاتجـاهين. وبعـد إزالـة الصفـة الجنائيـة عـن الجرائـم الماليـة 
(بموجب القانون رقم ٤٥٥ المؤرخ ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨)، وكذلـك بعـد إصـدار 
التوجيـه EEC/88/361 بموجـب القـانون الإيطـالي �حيـث رُفعـت القيـود الـتي كـانت مفروضــة 
علـى تحركـات رؤوس الأمـوال فيمـا بـين الأفـراد المقيمـين في الـدول الأعضـاء�، جـرى تنظيــم 
هذا الموضوع بموجب القانون رقم ٢٢٧ المؤرخ ٤ آب/أغسطس ١٩٩٠، وذلــك مـع إدخـال 
مـا يسـمى نظـام �النقـل القـــانوني� فيمــا يتصــل بالمعــاملات الــتي تتضمــن مبــالغ تزيــد عــن 
٢٠ مليـون لـيرة، حيـث اشـترط القيـام بذلـك مـن خـلال الوسـطاء المصرفيـين والمـاليين. وبعـــد 
هذا، حل المرسوم التشـريعي رقـم ١٢٥ المـؤرخ ٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧ محـل نظـام �النقـل 
القانوني�، حيث التزم بالإفصاح عن كافة التحويلات النقدية الـتي تزيـد عـن ٢٠ مليـون لـيرة 

لدى مكتب الصرف الإيطالي. 
وكان ثمة مزيد من التعزيز لتدابير مواجهـة غسـل الأمـوال بتأسـيس سـجل الحسـابات 
والودائـع بموجـب المـادة ٢٠ (٤) مـن القـانون رقـم ٤١٣ المـؤرخ ٣٠ كـــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩١. وفي الوقت الراهن، تضطلع فرقة عاملة بعينها، سـبق تشـكيلها لـدى وزارة الاقتصـاد 
والشؤون المالية، بأنشطة ترمـي إلى تحديـد السـمات التنظيميـة، الـتي تتعلـق بالشـكل والضبـط، 
فيما يتصل ذا النظام الجديد. وسوف تنفذ كافـة هـذه التدابـير مـن قبـل مجموعـة متنوعـة مـن 
الهياكل والمؤسسات الحكومية، التي تشمل الشرطة المالية الإيطاليـة، حيـث سـتعتمد كـل منـها 

على ما لديها من مهارات مهنية محددة. 
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الفقرة الفرعية ١ (ج) 
ورد في التقرير أنه قد طلب إلى �المصارف والوسطاء الماليين� أن يسـارعوا بـإبلاغ 
مكتب الصرف الإيطـالي ووحـدة الاسـتخبارات الماليـة �بأيـة عمليـات أو علاقـات� تتصـل 
بتمويل الإرهاب. والمرجو تفسير ما هو المقصود بكلمة �علاقات�، وكيف يحـدد التشـريع 

الإيطالي �الوسطاء الماليين�. 
ـــتي  تقضــي القواعــد التنظيميــة لمكتــب الصــرف الإيطــالي رقــم ٩-١١-٢٠٠١، وال
تتضمـن المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بمكافحـــة تمويــل الإرهــاب، بــأن تقــوم المصــارف وســائر 
الوسطاء الماليين بإبلاغ المكتب عن كافة المعاملات والعلاقات، وأية معلومات أخـرى متوفـرة 
قـد تكـون علـى صلـة بتمويـل منظمـــات إرهابيــة أو أفــراد إرهــابيين ممــن وردت أسمــاؤهم في 
القوائم التي وزعها المكتب. ومن الواضح أن تعبير �علاقات� قد استخدم لتوخـي أكـبر قـدر 
مـن الشـمولية، ممـا يتضمـن بالتـالي الحسـابات الجاريـة، وحسـابات الودائـع، وجميـــع العلاقــات 
المستمرة الأخرى، سواءً كانت للأشخاص الحـاملين أم المسـمين، في صـورة نقـد أو في صـورة 
أوراق مالية، وبكافة المبالغ، مما هو منصـوص عليـه في المرسـوم الـوزاري رقـم ١٩-١٢-٩١، 

الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون رقم ٩١/١٩٧. 
وفي النظام الإيطالي، يقصد بـ �الوسطاء الماليين� أولئك الوســطاء المدرجـين حاليـا في 
المــادة ٢ مــن القــانون رقــم ٩١/١٩٧ (المكــاتب الحكوميــة والمصــارف وشــــركات التـــأمين 
والشركات الائتمانية وما إليها، مما يتضمن كافـة الوسـطاء الذيـن يتمثـل عملـهم الأساسـي في 
منح القروض، واكتساب فوائد الأسهم، والسمسرة المتصلـة بـالعملات، والتحصيـل النقـدي، 
وخدمات السداد، وخدمـات تحويـل الأمـوال). ومـن الجديـر بـالذكر أيضـا أن القائمـة الحاليـة 
للوسطاء الماليين قد تعرضت لإلغاء جزئي، كما أا أقل شمولا من القواعـد الـتي صـدرت منـذ 
9 الخـاص  7/2001/EC عام ١٩٩١؛ وعلاوة على ذلك، فإن توجيه الجماعة الأوروبيـة الجديـد
بمكافحة غسل الأموال قــد أدخـل عـددا مـن التعديـلات في هـذا اـال، وحـدد حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٣ كيمـا يكـون آخـر موعـد لقيـام كافـة الـدول الأعضـاء باسـتكمال قوائمـها الـتي تضـــم 

الوسطاء الماليين. 
وفي هـــــــذا السيــــــــاق، ما هي العقوبات التي تطبـق علـى الوسـطاء المـاليين الذيـن 

لا يقومون، على نحوٍ عاجل، بالإبلاغ عن هذه �العمليات والعلاقات�؟ 
إن عدم إبلاغ مكتب الصرف الإيطـالي عـن أي عمليـات أو علاقـات ترتبـط بتمويـل 
الإرهاب تؤدي إلى تعريض الوسطاء لغرامـة ماليـة تصـل قيمتـها إلى نصـف قيمـة العمليـات في 

إطار المادة ٥ (٥) من القانون رقم ٩١/١٩٧. 
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نرجـو إجمـال الأسـاس القـانوني الـذي يمكـن مكتـب الصـرف الإيطـالي مـــن إصــدار 
أوامر ملزمة قانونا بتجميد الأموال التي لدى الأفراد أو المنظمات غـير الـواردة في القوائـم 
المرفقـة بـالقوانين التشـريعية للاتحـاد الأوروبي وإن كـانت واردة في قوائـم أخـــرى منشــورة 

 .�www.vuc.it/liste/terrorismo.htm" (ويب) على موقع شبكة
تسـتند أعمـال مكتـب الصـرف الإيطـالي في مجـال إبـلاغ العمليـــات المشــبوهة بغــرض 
مكافحة غسل الأموال إلى أحكام المرسوم التشريعي رقـم ١٥٣ المـؤرخ ١٩٩٧/٥/٢٦. وقـد 
قام المكتب في إطار استخدام استقلاله العملي والتنظيمي والتشغيلي (الذي يرجع إلى المـادة ٣ 
جيم من القانون رقم ٩١/١٩٧ الذي صدر بموجب المرسوم التشـريعي رقـم ٩٧/١٥٣ الـذي 
سبق ذكره)، بنشر تعميمه في ١٩٩٧/٨/٢٢، حيث حدد الأوامر المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المكتـب قـد أصـدر أوامـره (بموجـب التعميـم المـؤرخ ٢٠٠١/١١/٩ 
الـذي نشـر في الصحيفـة الرسميـة رقـم ٢٦٦ المـؤرخ ٢٠٠١/١١/١٥)، فيمـا يتصـــل بمكافحــة 
الإرهاب على الصعيد المالي، وبصفـة خاصـة، مـن خـلال مطالبـة المصـارف والوسـطاء المـاليين 
بالإبلاغ عن العمليات والعلاقات وأية معلومات أخرى قد تكون متوفرة بشأن الأفـراد الذيـن 
وردت أسماؤهم في القوائم التي نشرها المكتب أو القوائم المنشورة على شبكة (انـترنت). وقـد 
تحدد هذا الإطار التشريعي للإبـلاغ، فيمـا بعـد، بموجـب المـادة ٣ جيـم مـن القـانون رقـم ٧٣ 
المـؤرخ ٢٠٠٢/٤/٢٤، الـذي أدرج في المـادة ١ مـــن المرســوم التشــريعي رقــم ٢٠٠١/٣٦٩ 
المـادة الفرعيـة ٤ بـاء الـتي تنـص علـى أن �سـلطات مكتـب الصـرف الإيطـالي ووحـدة شــرطة 
ـــة المتبعــة  النقـد الخاصـة، الـتي تسـتند إلى الأحكـام الراهنـة المتعلقـة بـإجراءات حظـر النظـم المالي
لغسل الأموال، تجري ممارستها من قبل ذات الوكالات التي تضطلـع بمسـؤولية مكافحـة تمويـل 

الإرهاب الدولي�. 
ــد  مـا هـي التدابـير الـتي اتخـذت، أو يزمـع اتخاذهـا، مـن جـانب إيطاليـا ـدف تجمي
الأموال وسائر الأصول أو الموارد الاقتصادية الـتي لـدى شـخص أو هيئـة يقومـان بمسـاندة 

الإرهاب في إيطاليا أو في أي بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي؟ 
تمكنت إيطاليا من التفاعل بشكل سريع إزاء أحداث ١١ أيلــول/سـبتمبر، وذلـك بنـاء 
على خبرا في مكافحة الإرهاب، إلى جانب مـا صـدر خـلال السـنوات مـن عـدد ضخـم مـن 
التشريعات والقواعد التنظيمية. ولقد اكتمل تعديل التشريعات الإيطالية، كمـا أن الإجـراءات 
التنفيذية قد تعززت، وهي مطبقة اليوم على نحوٍ تام. وتشكل مكافحة تمويل الإرهـاب أولويـة 
أساسـية، ومـن خـلال أعمـال لجنـة الأمـن المـالي، اضطلعـت إيطاليـا بـــالعمل، علــى نحــوٍ فعــال 
وسريع، بوقف أرصدة الأفراد ومنظمات الإرهاب في إطـار التنفيـذ الكـامل لالتزاماـا المنبثقـة 
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عن قرار مجلس الأمن ١٣٩٠، كما أا اضطلعت بتطبيـق آليـة الجـزاءات الـتي وضعـها الاتحـاد 
الأوروبي. ولجنة الأمن المالي تمثـل السـلطة المسـؤولة في إيطاليـا عـن وضـع الاقتراحـات الخاصـة 
بإدراج أسماء الأفراد أو جماعات الإرهاب في قائمـة الأمـم المتحـدة (عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن 
١٢٦٧ ومـا لحقـه مـن قـرارات) والاتحـاد الأوروبي (وفقـا للقـاعدة التنظيميــة ٢٠٠١/٢٥٨٠، 
وورقـة الموقـف الموحـد ٢٠٠١/٩٣١). وفي ظـل اعتمـاد الصلاحيـات الخاصـة، قـامت اللجنــة 
بجمع المعلومات التي في حوزة المكاتب الحكوميـة، وبتجنـب قـانون الأسـرار الرسميـة، وبمطالبـة 
مكتب الصرف الإيطالي ولجنة سوق الأوراق المالية والشرطة المالية الإيطالية بإجراء مزيـد مـن 

التحقيقات لمساندة الادعاءات الموجهة إلى الأسماء المقترحة. 
وقامت إيطاليا بتعاون وثيق مسـتمر مـع الوكـالات الـتي تضطلـع باختصاصـات مماثلـة 
لاختصاصات لجنة الأمن المالي في البلدان الأخرى، كمـا أـا قدمـت مسـاهمة نشـطة في وضـع 
القائمة المشتركة موعة السبعة، إلى جانب قائمة مشتركة أخرى مع الولايات المتحـدة، وقـد 
عرضت كلا القائمتين على مجلس الأمن في سـياق القـرار ١٣٩٠. ووفقـا لأحـداث البيانـات، 
وهـي بيانـات تعرضـت للاسـتكمال حـتى ١١ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، تم تجميــد ٧٠ حســابا 

مملوكة لـ ٧٠ من الأشخاص، مما يبلغ مجموعه ٠٠٠ ٤٨٣ يورو. 
وحيثما اضطلع بتجميد أصول لدى أفراد أو هيئات غير مشـمولة بـالقواعد التنظيميـة 
للجماعة الأوروبية، كان لا بد أن توضع تدابير خاصة. وثمة صكوك إداريـة أيضـا قـد أتـاحت 
ضبط الأموال التي يشتبه في تملك إرهابيين لها، وذلك على نحـوٍ مسـبق. وبموجـب التشـريعات 
الإيطالية، قد يستخدم كذلك أمر الضبط الجنائي لتجميــد الأصـول الاقتصاديـة والمـوارد الماليـة 
التي يمكن عزوها لمنظمات إرهابية. وقد يتمثل موضـوع هـذا الأمـر في أي أصـل مـن الأصـول 
أو أي مورد من الموارد بشرط اتصال هذه الأصول والموارد بأنشـطة إجراميـة تشـكل مجـالات 
مـن مجـالات تحقيـق جنـائي أو قضيـة جنائيـة قائمـة. وتشـير البيانـات المســـتكملة، الــتي أبلغــت 
مباشرة للجنة الأمن المالي من جانب مكاتب المدعين العامين الإيطـاليين المعنيـين ـذه التدابـير، 

إلى أنه قد ضبط حتى الآن ما يزيد على ٤ مليون يورو. 
ـــة، ســوف يمكّــن إيطاليــا مــن تصــدر الاتحــاد  وثمـة عنصـر جديـد، يتسـم ببـالغ الأهمي
الأوروبي فيما يتعلق بوضع مشروع قانون ينص علـى إجـراءات لتجميـد الأصـول غـير الماليـة، 
ـــد هــذه الأصــول  ممـا سـيفضي إلى تفـادي المشـاكل المتعلقـة بتحديـد الجهـة المسـؤولة عـن تجمي
وطريقـة تنفيـذ تدابـير التجميـد، إلى جـانب المشـاكل الخاصـة بفـــرض الحراســة علــى الأصــول 
ـــة إلا إذا تنــاولت أيضــا  امـدة وإدارـا. ولا يمكـن لمكافحـة غسـل الأمـوال أن تتسـم بالفعالي

القضايا غير المالية، وسوف توضع خبرة إيطاليا السابقة تحت تصرف شركائها الدوليين. 
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الفقرة الفرعية ١ (د) 
كيف يمكن لنظم اقتفاء أثر الأموال أن تمنع تحويل الأموال الـتي تتلقاهـا الجمعيـات 

عن مقاصدها المعلنة إلى الأنشطة الإرهابية؟ 
لا توجـد في الوقـت الراهـن أحكـام محـددة بشـأن اسـتخدام الأمـوال الممولـة للأنشــطة 
الإرهابيـة مـن جـانب أي نـوع مـن الجمعيـات، باســـتثناء القواعــد العامــة الــتي تتنــاول غســل 
الأمـوال، وذلـك عنـد نقـل هـذه الأمـوال عـن طريـق المصـارف وسـائر الوسـطاء المـــاليين، ممــن 
يطالبون ببيان الأطراف وتسجيل المعاملات التي تتجـاوز حـدا بعينـه، إلى جـانب أي عمليـات 

أو معاملات مشبوهة. 
الفقرة الفرعية ٢ (أ) 

يفـرض توجيـه الـس الأوروبي EEC/91/477 علـي إيطاليـــا، وكذلــك علــى جميــع 
الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تلتزم بعدم السماح بحيـازة فئـة معينـة مـن 
فئات الأسلحة إلا للأفراد الذين يقدمـون تعليـلا معقـولا لهـذه الحيـازة، مـع انتفـاء احتمـال 
خطورة هؤلاء الأفراد بالنسبة للنظام والأمن العامين. وستغدو اللجنة ممتنـة لتوفـير توضيـح 
لماهيـة مـا يشـكل �التعليـــل المعقــول� بإيطاليــا في ســياق هــذه الأغــراض، وكذلــك ماهيــة 
الإجـراءات الخاصـة بتحديـد مـا إذا كـان شـخص مـا يشـكل خطـــرا علــى النظــام والأمــن 

العامين. 
إن التوجيــه EEC/91/477 المتعلــق بمراقبــة حيــازة وتملــك الأســلحة داخــــل الجماعـــة 
الأوروبيـة (والـذي أدرج في النظـام القـانوني الإيطـالي بمقتضـى المرســوم التشــريعي رقــم ٥٢١ 
المـــؤرخ ٣٠ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٢ والمرســـــوم رقــــم ٦٣٥ المــــؤرخ ٣٠ تشــــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٦) يقسم الأسـلحة إلى أربـع فئـات: والفئـة ألـف هـي الأسـلحة المحظـورة، 
أي الأسلحة الحربية التي لا تخضـع لأحكـام التوجيـه، والفئـة بـاء هـي الأسـلحة الـتي تحتـاج إلى 
ترخيص، والفئتان جيم ودال تشـكلان الأسـلحة الـتي لا يلزمـها سـوى مجـرد توفـير بيـان. وفي 
إيطاليا، أدرج التوجيه EEC/91/477 في القانون الإيطالي على أساس يتسم بمزيد من التقييد في 
إطار المقارنة مع توجيـه الجماعـة الأوروبيـة؛ فالتشـريعات الإيطاليـة تقضـي بـأن فئـتي الأسـلحة 
جيـم ودال، أي الأسـلحة الـتي ينـص التوجيـه بشـأا علــى مجــرد الإبــلاغ عنــها للتمكــن مــن 
حيازا أو نقلها، تشكلان الآن جـزءا مـن الفئـة بـاء، الـتي تتطلـب ترخيصـا بعينـه فيمـا يتصـل 
بتصنيعها واستيرادها وجمعها لدواع تجارية أو صناعية وبيعها. وعلاوة على هذا، وفيمـا يخـص 
قضية الترخيص بحمل الأسلحة الناريـة بغـرض الدفـاع الشـخصي، ممـا لا ينـدرج بـالطبع تحـت 
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الفئة ألف (الأسلحة المحظورة)، يتعين على طـالب حمـل السـلاح أن يثبـت توفـر سـبب واضـح 
ومشروع، على أساس كل حالة على حدة. 

ـــن قــانون الأمــن العــام بإيطاليــا  وتنـص الشـروط المشـتركة بـين المـادتين ١١ و ٤٣ م
ـــران/يونيــه ١٩٣١) علــى أنــه  (الـذي اعتمـد بموجـب المرسـوم الملكـي ٧٧٣ المـؤرخ ١٨ حزي
لا يجوز للشرطة أن تصدر ترخيصا بحمل السلاح لأي شخص قد أديـن أو سـجن لفـترة تزيـد 
على ثلاث سنوات فيما يتصل بجرائم مرتكبة عمدا ومع سبق الإصـرار، أو لأيـة أشـخاص قـد 
تعرضـوا للاحتجـاز لأسـباب أمنيـة، أو سـبق اعتبـارهم مـن معتـــادي الإجــرام أو مــن ارمــين 
المحترفين، أو ممن لديهم ميول إجرامية، أو أي شخص مدان في جرائم مخلـة بالنظـام الرسمـي أو 
العـام، أو فيمـا يتصـل بجرائـم مصحوبـة بـالعنف ضـد أشـخاص مـا، أو فيمـا يتعلـق بالســرقة أو 
السـطو أو الابـتزاز أو الخطـف بغـرض السـرقة، أو فيمـا يخـــص التــهديد أو العنــف أو مقاومــة 

الاعتقال. 
نرجو بيان كيفية تنـاول إيطاليـا لقضيـة تجنيـد أعضـاء الجماعـات الإرهابيـة، داخـل 

إيطاليا وخارجها، بناء على المادة ٢٧٠ باء من قانون الجزاءات. 
إن �تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية� يشـكل جريمـة عاديـة مـن الجرائـم الـواردة في 
المادة ٢٧٠ باء من قانون الجزاءات. فالتجنيد يعـد طريقـة لــ �تشـجيع أو تشـكيل أو تنظيـم� 
مؤامرة ما لأغراض الإرهـاب، بمـا في ذلـك المؤامـرات الدوليـة. وهـذا يعـني أن تجنيـد الأعضـاء 
يمثـل، في حـد ذاتـه (علـى نحـو منفصـل، وبعبـارة أخـرى، بصـرف النظـــر عمــا إذا كــانت قــد 
ارتكبت أية جرائم أخرى) جريمة تخضع للعقاب بموجب المادة ٢٧٠ باء من قانون الجـزاءات. 
ولدى إجراء تحقيـق في مثـل هـذا التجنيـد، يمكـن تطبيـق كافـة صكـوك التحقيقـات الـواردة في 
المرسوم التشريعي رقم 374/2001 (مما هو موضح في الفقـرة ٢ (أ) مـن التقريـر الإيطـالي الأول 

الذي قدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب). 
ـــار  وتخضــع مســألة تجنيــد أعضــاء الجماعــات الإرهابيــة لقــانون برلمــاني بعينــه في إط
التشـريعات الحاليـة، وهـو القــانون رقــم ٢١٠ المــؤرخ ١٢ أيــار/مــايو ١٩٩٥، الــذي قضــى 
بـالتصديق علـى الاتفاقيـــة الدوليــة لحظــر تجنيــد المرتزقــة واســتخدامهم وتمويلــهم وتدريبــهم، 
وبوصفها موضع التنفيذ، وهي اتفاقية صادرة عن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ٤ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٨٩. وينـص هـذا القـانون صراحـة علـى فـرض جـــزاءات بموجــب القــانون 
الإيطالي على كل من يجنـد أفـرادا مـــــــــا بغـرض تحريضـهم علـى ارتكـاب الجرائـم الـواردة في 
المـادة ٣ مـن القـانون (أي المشـاركة في أعمـــال عنيفــة ترمــي إلى تغيــير النظــام الدســتوري أو 
السلامة الإقليمية لدولة أجنبية، في هذا الحالة بالذات)، وذلك في حالتين: (أ) ارتكـاب جريمـة 
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في الخـارج علـى يـد مواطـن إيطـالي؛ (ب) ارتكـاب جريمـة في الخـارج علـى يـد مواطـن أجنــبي 
كان بإيطاليا في ذلك الوقت ولم يجر بشأنه منح أو قبول طلب تسليم. 

ويتسم النص الجديد للمادة ٧٢٠ باء من قانون الجـزاءات (بصيغتـها المعدلـة بالقـانون 
رقم ٤٣٨ المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١) بمزيد من العموميـة مـن حيـث النطـاق، 
وهـو يتضمـن فـرض جـزاءات علـى أي شـخص يشـجع أو يشـكل أو ينظـم أو يديـــر أو يمــول 
مؤامرات لغرض الإرهاب، بمـا في ذلـك الإرهـاب الـدولي. وقـد تـرك للمحـاكم، بالتـالي، أمـر 
البت في تمديد نطاق تغطية الشرط الجنائي حـتى ينطبـق علـى التجنيـد. وفي ضـوء مبـدأ إقليميـة 
القانون الجنائي، يزود هذا القانون المحاكم الإيطالية بولايـة قضائيـة كاملـة لمحـاكم الجرائـم الـتي 
ترتكـب في إيطاليـا، كمـا أنـه ينـص علـى محاكمـة ومجـازاة أي شـخص مسـؤول عـن ارتكـــاب 
أفعـال إرهابيـة بالخـارج أو أفعـال واردة بالمـادة ٧ مـن قـانون الجـزاءات فيمـــا يتصــل بــالجرائم 

المناهضة لشخصية الدولة الإيطالية. 
الفقرة الفرعية ٢ (ب) 

ما هي المؤسسات الإيطالية الــتي تضطلــع بمســؤولية توفــير الإنــذار المبكــر للــدول 
الأخرى، وما هي التدابير التي اتخذا في هذا الشأن؟ 

إن تبـادلات الاسـتخبارات، وعمليـات النقـــل المتوخــاة للمعلومــات العاجلــة الخاصــة 
ـــير الوقائيــة�  بـالأمن الوطـني للـدول الأخـرى، يجـري تناولهـا مـن قبـل �الإدارة المركزيـة للتداب
باسـم شـعبة الأمـن العـام. وهـذه الإدارة المركزيـة تشـكل نقطـة الاتصـال الوطنيـة فيمــا يتصــل 
بفريق الشرطة العـامل المعـني بالإرهـاب، الـذي يضـم حاليـا ٢١ بلـدا (بلـدان الاتحـاد الأوروبي 
الخمســة عشــر بالإضافــة إلى سويســرا والــنرويج وبولنــدا والجمهوريــة التشــيكية وســــلوفينيا 
ـــــادل  وســـلوفاكيا وهنغاريـــا)، والـــذي يســـتخدم نظامـــا مـــن نظـــم التكويـــد المباشـــر في تب
الاستخبارات. وتبلغ الاستخبارات إلى الدول الأخرى، التي ليس لديـها هـذا الاتصـال المباشـر 
عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو عن طريق الشرطة الأوروبية فيما يتعلـق بـالدول 

أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
ومن الجدير بالذكر أيضا قناة �نقاط الاتصال المناهضة للإرهاب� التي أنشأها مؤتمـر 
البلدان الواقعة في غرب البحر الأبيض المتوسط والتي تضم إيطاليـا والبرتغـال والجزائـر وفرنسـا 
وأسـبانيا والمغـرب وتونـس وليبيـا ومالطـة) وشـــراكة أوروبــا – البحــر الأبيــض المتوســط الــتي 
ـــدان مــن بلــدان البحــر  تسـاهم فيـها بلـدان الاتحـاد الأوروبي الخمسـة عشـر إلى جـانب ١٢ بل
الأبيض (الأردن وإسرائيل وتركيا وتونس والجزائـر وسـوريا ولبنـان ومالطـة والمغـرب وقـبرص 

ومصر والسلطة الفلسطينية). 
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وفي قطــاع الاســتخبارات، تدخــل العلاقــات مــع الــدول الأخــرى في إطــــار ولايـــة 
خدمات الاستخبارات والأمن. 

نرجو تزويد لجنة مكافحة الإرهاب بمعلومات عن الآلية المتعلقة بالتعـاون فيمـا بـين 
الوكالات، وذلك فيما يخص السـلطات المسـؤولة عـن مكافحـة المخـدرات وتتبـع الأمـوال 
ـــة الحــدود المتصلــة بمنــع تنقــلات  والأمـن، مـع التركـيز بصفـة خاصـة علـى عمليـات مراقب

الإرهابيين. 
في مجـال مراقبـة الحـدود لاتقـاء الإرهـابيين، لا تـزال إيطاليـــا تســتخدم نظــام �ســجل 
الحدود� في مختلف أشكاله (4R: الرفض؛ 5R: التفتيش الجمركي؛ 6R: تقرير المراقبة السرية؛ 
7R: بيان الهوية)، وخاصة بشأن مراقبة الحدود الخارجيـة للبلـدان الأعضـاء في اتفاقـات شـنغن 

(فيما يتصل بإيطاليا وسويسرا وسلوفينيا). ولدى انضمام إيطاليا إلى هذه الاتفاقـات، يلاحـظ 
ـــن خــلال المــواد ٩٥ (الاعتقــال) و ٩٦  أن نظـام شـنغن يسـتخدم أيضـا في نفـس الأغـراض م
(الرفض) و ٩٧ (المراقبة وبيان الهويـة بالجمـارك) في جميـع أنحـاء أقـاليم بلـدان مجموعـة شـنغن. 
وشرطة الحدود، الـتي تضطلـع بواجـب مؤسسـي يتضمـن التحقـق مـن كـل مـن يدخـل منطقـة 
شنغن من خلال نقاط العبور المأذون ا، تستطيع من الناحية التشغيلية أن تحدد هويـة أي فـرد 
سبق أن صدر بشأنه تقرير ما، أو سبق أن اتخذ بخصوصه إجـراء مـن قبـل الشـرطة أو المحـاكم، 
فيمـا يتعلـق أيضـا بمسـائل الإرهـاب. ويتمثـل التدبـير المسـتخدم لمراقبـة هـؤلاء الأفـراد في نظـــام 
شنغن للمعلومات، وهو نظام من نظم التعاون التنفيذي المباشر، فهو مصرف بيانـات مشـترك 

تستطيع كافة البلدان المشاركة فيه أن تطلع عليه. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
مـــــا هي المعاييــــر التي تقوم إيطاليا في إطارها بتحديــد �أكــثر المنــاطق حساســية� 
و �أكثر البلدان حساسية�، فهذان التعبــيران واردان في الفقــرة الفرعيــة ٢ (ج) (أ) مــن 

التقرير؟ 
ـــن  فيمـا يخـص الأمـن الجـوي، يدخـل برنـامج الأمـن القومـي، الـذي وضعتـه لجنـة الأم
المشـتركة بـين الإدارات، مفـهوم �الطـيران الجـوي ذي الحساسـية�. وهـــو يتعلــق بــالرحلات 
الجوية التي تصل البلدان الـتي قـد يجـيء منـها ديـد إرهـابي، أو البلـدان الـتي تعـد هدفـا محتمـلا 
للإرهابيين. وهذه البلدان تشكل قائمـة �البلـدان الحساسـة�، الـتي يوفـر هـذا البرنـامج بشـأا 

إجراءات الاستكمال والتنقيح. 
وثمة أهمية أيضا لمفهوم �البلد الحساس�، رغـم اختـلاف الظـروف والمقـاصد، وذلـك 
فيما يخص إصدار التأشيرات وتصـاريح الحـدود. وفي هـذه الحالـة، يلـزم التشـاور مـع سـلطات 
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الأمن المركزية بشأن المواطنين القادمين من عدد من البلدان التي تستحق الانتبـاه، علـى صعيـد 
الأمن القومي، من وجهة نظر الدول الأعضاء في اتفاقات شنغن. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 

نرجــو تقــديم مزيــد مــن التفــاصيل بشــأن كيفيــة تجــريم القــانون الإيطــــالي للأفعـــال 
الإرهابيــة المرتكبــة ضــد مواطنـــين أجـــانب، وخاصـــة في حالـــة اقـــتراف هـــذه الأفعـــال في 

الخارج؟   
وما هي صلاحية المحاكم الإيطالية في مجال تنــاول الجرائــم مــن النوعيــات التاليــة: 
الفعل المرتكب خارج إيطاليا من قبل شخص يعد مواطنا إيطاليــا أو مقيمــا بإيطاليــا علــى 
نحو اعتيادي (سواء كان هذا الشخص موجــودا حاليــا بإيطاليــا أم لا)؟ والفعــل المرتكــب 

 خارج إيطاليا من قبل شخص أجنبي موجود بإيطاليا في الوقت الراهن؟ 
إن الولاية القضائية الإيطالية، فيما يتصـل بأفعـال الإرهـاب المرتكبـة داخـل إيطاليـا أو 
خارجها على يـد مواطنـين إيطـاليين أم أجـانب، تخضـع للقواعـد العامـة مـن قـانون الجـزاءات. 
وثمة قواعد محددة لا تتناول سوى الجرائم السياسية المرتكبـة بالخـارج، ولكـن الدولـة الإيطاليـة 

لم تعد تعتبر الأفعال الإرهابية من الجرائم السياسية. 
وبناء على القواعد العامة، يجري تناول أفعال الإرهاب المرتكبة ضد مواطنـين أجـانب 
على أرض إيطاليا بموجب القانون الإيطالي، عملا بالمادة ٦ من قانون الجــزاءات (إقليميـة مبـدأ 
القـانون الجنـائي). ويعـد الفعـل الإرهـابي مرتكبــا داخــل إقليــم الدولــة الإيطاليــة عنــد وقــوع 
التصرف الإرهابي أو آثـاره علـى أرض إيطاليـا، سـواء بشـكل كلـي أم بشـكل جزئـي (وذلـك 
لدى القيام، على سبيل المثال، بتوفير الأسلحة في إيطاليا لارتكاب فعل إرهابي بالخـارج) علـى 

أرض إيطاليا. 
ومن الجائز أن تحاكم الأفعال الإرهابيـة المرتكبـة بالخـارج ضـد مواطنـين أجـانب أمـام 
محاكم قانونية إيطالية، إذا ما كان المتهم مواطنا إيطاليـا مـع اشـتراط وجـود هـذا المتـهم بـإقليم 
الدولة الإيطالية. وعلى النقيض من ذلــك، وإذا كـان مرتكـب الفعـل الإرهـابي مواطنـا أجنبيـا، 
فإن المحاكم الإيطالية لا تكون لها الولايـة اللازمـة إلا إذا كـان هـذا الفعـل مرتكبـا ضـد الدولـة 
الإيطالية أو ضد مواطن إيطالي. وفي إطار هذا النظام، تتوقف الولايـة القضائيـة الإيطاليـة علـى 
المواطنية، لا على الإقامة. وهذا يعـني أن الإقامـة الاعتياديـة بإيطاليـا مـن جـانب مواطـن أجنـبي 
ــة  قـد ارتكـب فعـلا إرهابيـا بالخـارج لا تعطـي الولايـة اللازمـة للمحـاكم الإيطاليـة (إلا في حال
تحقق الشرط العام السالف الذكر، وهو ارتكاب الفعـل ضـد الدولـة الإيطاليـة أو ضـد مواطـن 

إيطالي). 
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الفقرة الفرعية ٢ (و)   

هــل يعــد وجــود اتفــاق أو ترتيــب ثنــائي أو متعــدد الأطــراف بمثابــة شــرط مســبق 
لقيام إيطاليا بتوفير مساعدة قانونية للدول الأخرى، كما هو مطلوب في هذه الفقرة؟ 

وما هو الإطار الزمني القــانوني الــذي ينبغــي أن يتوفــر لــدى المطالبــة بمســاعدة قضائيــة في 
ـــم الأفعـــال  التحقيقــات أو الدعــاوى الجنائيــة (ولا ســيما مــا يتصــل منــها بتمويــل أو تدعي
الإرهابية)، وما هي المدة الفعلية الــتي يســتغرقها تنفيــذ هــذه المطالبــة بإيطاليــا في المتوســط 

وعلى الصعيد العملي؟ 
إن وجـود اتفاقـات ثنائيـة، أو اتفاقـات متعـــددة الأطــراف في حالــة عــدم توفــر هــذه 
الاتفاقات الثنائية، لتنظيم المساعدة القضائية الجنائية وتسليم ارمين، ليس شرطا أساسـيا فيمـا 
ـــأغراض التعــاون القضــائي الجنــائي، ويســتند التعــاون أيضــا، في الواقــع، إلى مبــادئ  يتعلـق ب
�ااملة الدولية� والمعاملة بالمثل، أما الإجراءات المحلية فهي تخضع لقواعد قـانون الإجـراءات 

الجنائية. 
وكقاعدة عامة، يجب أن تقــدم المطالبـات بتوفـير مسـاعدة قضائيـة في المسـائل الجنائيـة 
بناء على الاتفاقيات القائمة التي تتناول الموضـوع ذي الصلـة، سـواء كـانت اتفاقيـات متعـددة 
ـــه يضطلــع بالتعــاون اســتنادا إلى  الأطـراف أم ثنائيـة. وفي حالـة عـدم وجـود اتفاقيـات مـا، فإن
مبادئ �ااملة الدولية� والمعاملة بالمثل، من خـلال القنـوات الدبلوماسـية. وينبغـي أن تكـون 
المطالبات مرفقة بالوثائق ذات الصلة وفقا لشروط مـا يتعلـق ـذا الشـأن مـن اتفاقيـة أو اتفـاق 
مع الطرف المطالب. وثمة تعذر في تحديد الفترة الزمنيـة بدقـة، فـهي تتفـاوت وفقـا لمـدى تعقـد 
الإجراءات الخاصة بالامتثال للمطالبة، وأيضا وفق قناة الاتصال المستخدمة، كمـا أـا تتوقـف 

على ما إذا كان الإجراء المحلي خاضعا أم لا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
كيــف نفــذت إيطاليــا، أو كيــف تنــوي إيطاليــا أن تنفـــذ، تدابـــير الرقابـــة المتصلـــة 
بحدودها وموانيها البحرية من أجل منــع تنقــلات الأشــخاص الذيــن يشــاركون، أو يزمــع 

أم يشاركون، في أفعال إرهابية؟ 
لم توفـر التحقيقـات أو المحـاكم، حـتى الآن، أي دليـل علـى وجـود علاقـــة وثيقــة بــين 
الهجرة غير المشروعة والإرهـاب، وذلـك في أشـكال الهجـرة الرئيسـية علـى الأقـل (عـن طريـق 
البحـر أو عـبر الحـدود البريـة)، وفي ضـوء هـذا، فإنـه يضطلـــع بتدابــير المراقبــة في المــواني وفقــا 
للقواعــد الوطنيــة وفي ســياق الامتثــال للأســاليب الــواردة في الدليــل الموحــد لحــدود شـــنغن 

وقرارات لجنة شنغن التنفيذية. 
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ــع أن  وفيمـا يتعلـق بالاتجـار بالمـهاجرين غـير القـانونيين القـادمين بـالبحر، يعـرف الجمي
إيطاليا ملتزمة بمكافحة هــذا، وهـي تشـرك في هـذا الصـدد الأسـطول الإيطـالي ورابطـة رؤسـاء 
المواني وكافة قوات الشــرطة. ويتعـرض المـهاجرون غـير القـانونيين، دون تميـيز علـى الإطـلاق، 
للتصوير وتسجيل بصمات الأصابع والإبعـاد عـن إقليـم إيطاليـا، وفي حالـة مطالبتـهم بـاللجوء 
السياسي، فإم يمنحون تصـاريح بالبقـاء، أو يـردون إلى بلدهـم في حالـة إبـرام إيطاليـا لاتفـاق 
للإعادة من هذا القبيل. وثمـة تعـاون وثيـق أيضـا في ميـدان تبـادل الاسـتخبارات، والاضطـلاع 
بعمليـات مشـتركة بـــين الســلطات المحليــة المســؤولة عــن مكافحــة الإرهــاب والاســتخبارات 

وشرطة الحدود البحرية. 
وبغية استكمال هذه المعلومات، تجـري أيضـا مراقبـة حركـة الشـحن، وتقـوم الشـرطة 
الماليـة الإيطاليـة بـدور تشـغيلي رئيسـي في هـذا المنحـى. وتتضمــن عملياــا الأساســية فحــص 
البضـائع عنـد خروجـها مـن المنـاطق الجمركيـة، مـن خـلال تصنيفـها علـى نحـو منتظـم ودقيــق، 
وأيضـا مـن خـلال اتخـاذ إجـراءات فعالـة، مـع الاضطـلاع بتحقيقـات مسـتهدفة علــى الصعيــد 
المحلي. وفي ضوء الحاجة العامة إلى تنظيم وتعجيل وتيسير التجارة الدولية، فـإن ثمـة جـا آخـر 
يتضمن استخدام التكنولوجيـات الحديثـة الـتي تتيـح فحـص الحاويـات دون فتحـها وعلـى نحـو 
ـــامج تشــغيلي أوســع نطاقــا يرمــي إلى كفالــة  سـريع وفعـال. وفي هـذا الشـأن، وفي سـياق برن
�توفير الأمن لتنمية منطقة جنوب إيطاليا�، حصلت الشرطة المالية الإيطالية علـى سـبعة نظـم 
متحركة (من طراز فحص الصور الظلية) من أجل مراقبة الحاويـات بالأشـعة دون فتحـها، إلى 
جانب مركبات كبيرة تتولى فحـص الشـحنات بالأشـعة السـينية لتفتيـش محتوياـا. وتسـتخدم 
هذه الأنظمة التي تؤدي إلى نتائج ممتازة لمراقبة الشـاحنات المغطـاة بأقمشـة القنـب، ومركبـات 
التـبريد، وعربـات الصـهاريج، والشـاحنات المفصليـة، وشـاحنات الحاويـات، وكافـة المركبــات 
الكبيرة، التي لا يمكن تفتيشها أو يتعذر تفتيشها بـالطرق التقليديـة، ممـا يرجـع لأسـباب تتصـل 

بنظام النقل أو بالصفات التقنية. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن إيطاليـا قـــد أبرمــت مــع الولايــات المتحــدة �مبــادرة أمــن 
الحاويـات�، الـتي تمثـل نظامـا يتوخـى توسـيع نطاقـه حـتى يشـمل كافـة الـدول أعضـاء الاتحـــاد 

الأوروبي. 
نرجــو تزويــد لجنــة مكافحــة الإرهــاب بتقريــر مرحلــي عــن اعتبــار �تزويــر وثـــائق 

الدخول والإقامة� بوصفها جريمة جنائية 
في ميـدان مكافحـة الهجـرة غـير القانونيـة، وفي إطـار المعـنى الواسـع لهـــذا التعبــير، أدى 
القـانون رقـم ١٨٩ المـؤرخ ٣٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، الـذي تضمـن �تعديـلات قـانون الهجـــرة 
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ـــة  واللجـوء�، إلى تحديـد جريمـة تزويـر أو تحريـف أي تصـاريح أو عقـود بقـاء أو بطاقـات إقام
وأيـة وثـائق أخـرى قـد تسـتخدم في إصـدار أي مـن هـذه الوثـائق (مـن قبيــل جــواز الســفر أو 
التأشيرة). وتصحب هذه الجريمة عقوبات أشد وطأة (السجن لفـترة تـتراوح بـين سـنة واحـدة 
وسـت سـنوات)، ممـــا يــؤدي بالتــالي إلى التعــرض للاعتقــال، وذلــك بالقيــاس إلى العقوبــات 

المنصوص عليها بالنسبة لجرائم التزوير الخاضعة لقانون الجزاءات. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (أ) 
نرجو بيان كيفية اتجاه إيطاليا نحو تنفيذ هـذه الفقـرة الفرعيـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق 
باستخدام تكنولوجيات الاتصال من قبـل جماعـات الإرهـابيين، وذلـك في ضـوء مـا ورد في 
المـادتين ٤ و ٥ مـن المرسـوم بقـانون ٢٠٠١/٣٧٤ مـن احتمـال القيـام بـــالتصنت الهــاتفي 

لدواع وقائية إلى جانب التقاط الاتصالات. 
بشأن التصنت الهـاتفي، يتضمـن تشـريع مناهضـة الإرهـاب (القـانون رقـم ٤٣٨ لعـام 
٢٠٠١) شـرطين يتعلقـان ـذا اـال، وكـان ثمـة اختبـار نـاجح لهذيـن الشـرطين علـــى صعيــد 
مكافحـة الجريمـة المنظمـة. ويتيـح هـذان الشـرطان اسـتخدام وسـائل تحقيقيـة تتســـم بمزيــد مــن 
المرونـة. ويرجـع الشـرط الأول إلى مـا قـد يسـمى مرحلـة �التحقيـــق القضــائي�، في حــين أن 
الشرط الثاني يتسم بطـابع وقـائي أو منعـي وهـو يعـزى إلى مرحلـة التحقيـق المُجـرى لأغـراض 

وقائية – منعية أو لأغراض جمع الاستخبارات والمعلومات. 
وفيمـا يتعلـق بـالتصنت الهـاتفي �القضـائي� (الـذي يتطلـب أمـرا صـادرا عـــن قــاضي 
التحقيق)، تنص المادة ٣ من القانون على استثناء من القواعد العاديـة الـتي تنظـم هـذا التصنـت 
بموجب المادة ٢٦٦ وما يليها مـن قـانون الجـزاءات، في حالـة الدعـاوى المتعلقـة بـالجرائم ذات 
الصلة بالإرهاب (المادة ٢٧٠ باء من قـانون الجـزاءات وكذلـك الجرائـم المشـار إليـها في المـادة 
٢٧٠ جيـم مـن قـانون الجـزاءات (تحريـض رفـاق التـآمر)، ويتمثـل هـــذا الاســتثناء في إمكانيــة 
إصـدار الإذن بالقيـام بتصنـت هـاتفي عنـد توفـر أدلـة ظاهريـة كافيـة علـــى الجريمــة (مــع عــدم 
ـــت هــذه (لا  الحاجـة إلى أدلـة كبـيرة، كمـا هـو الحـال عـادة) وبشـرط ضـرورة عمليـات التصن

حتميتها) للتمكن من متابعة التحقيقات. 
ويمكن الإذن بالقيام بالتقـاط الاتصـالات واختـلاس السـمع، فيمـا يتصـل بالأشـخاص 
الحاضرين، في المنازل الخاصة دون اشتراط وجـود أسـباب تسـتند إلى أسـاس متـين فيمـا يتعلـق 
ـــق  بوقـوع أنشـطة إجراميـة. ومـن الممكـن أيضـا، في هـذه المرحلـة الـتي تسـمى مرحلـة �التحقي
الأولي� بموجب المادة ٢٦٦ باء من قـانون الإجـراءات الجنائيـة، أن تقتحـم أنظمـة الحواسـيب 
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وشـبكاا، أو أن تلتقـط تبـادلات البيانـات بـين عـدد كبـير مـن الحواسـيب، وذلـــك في ســياق 
وجود إذن من المحاكم. 

وتطبق مجموعة مخالفة من القواعـد، إلى جـانب نطـاق مخـالف أيضـا في حالـة التصنـت 
الهاتفي والتقاط الاتصالات، على نحو مسبق، مما هـو مشـار إليـه في المـادة ٥ مـن القـانون رقـم 
٢٠٠١/٤٣٥ الــذي أدخــل المرســوم التشــريعي رقــم ٢٠٠١/٣٧٤. وتتيــح هــذه الأحكــــام 
الجديدة التقاط الاتصالات أو اختلاس السمع بشأن التراسل بواسـطة الحواسـيب أو المحادثـات 
فيمـا بـين الأشـخاص عندمـا يتعـــين اكتســاب المعلومــات لمنــع ارتكــاب جريمــة مــا لأغــراض 
الإرهاب، كما أا تتيح استخدام وسيلة تجميع المعلومات هـذه في وقـت �سـابق� لارتكـاب 
الجريمـة بـالفعل، وذلـك في حالـة توفـر شـرطين: وجـود دليـــل مــترتب علــى التحقيقــات يــبرر 
النشاط المسبق وتقدير مـن المدعـي العـام يوضـح ضـرورة هـذا النشـاط. ويختلـف نوعـا التقـاط 
الاتصالات في غرضهما: فالقانون ينص بشكل محدد على أنه لا يجوز اسـتخدام الدليـل المنبثـق 
عن الالتقاط المسبق في الدعاوى الجنائية، كما لا يجوز ذكر هذا الدليـل في تقـارير التحقيقـات 
أو شهادات الشهود، ولا يجوز أيضا الإفصاح عنه بـأي وسـيلة أخـرى. ويختلـف الوضـع تمامـا 
في حالـة الالتقـاط المـأذون بـه مـن قبـل المحكمـة، فـهذه الأشـــكال مــن أشــكال الالتقــاط تمثــل 

الوسيلة المستخدمة لجمع الأدلة التي ستستعمل في المحاكمة الجنائية. 
الفقرة الفرعية ٣ (ج) 

ما هي البلدان الأخرى التي أُبرمت إيطاليا معها اتفاقات لمكافحة الإرهاب بخـلاف 
البلدان المدرجة في الفقرة الفرعية ٣ (ج) من التقرير؟ وهل أُبرم اتفـاق مـا مـع الجماهيريـة 

العربية الليبية؟ 
بعد عرض التقرير الأول على لجنـة مكافحـة الإرهـاب، تم توقيـع الاتفاقـات التاليـة أو 
جـرى التفـاوض بشـأا (وردت هـذه الاتفاقـات بـالفعل في التقريـر الإيطـالي المقـدم إلى اللجنـة 

بشأن المساعدة التقنية والمالية المقدمة لأغراض مكافحة الإرهاب): 
إيران 

بالإضافـة إلى مذكـرة التفـاهم لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات الـتي وُقعــت 
برومـا في ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٩، وُقـع برومـا في ٣١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ اتفــاق 

للتعاون الأمني 
لاتفيا 

يجتـاز اتفـاق التعـاون بشـأن مكافحـة الجريمـة المنظمـة والإرهـاب والاتجـار بــالمخدرات 
مرحلة متقدمة من مراحل التفاوض 
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سلوفاكيا 
وُقـع في ١٩ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٢ اتفــاق للتعــاون بشــأن مكافحــة الجريمــة المنظمــة 

والإرهاب والاتجار بالمخدرات 
ليبيا 

اتفاق التعاون بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجـار بـالمخدرات والهجـرة 
غير المشروعة (الذي وُقع برومـا في ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠) قـد تم التصديـق عليـه 

من جانب الطرفين، ومن المتوقع له أن يدخل حيز النفاذ في القريب العاجل 
ستغدو لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة في حالة إطلاعها علـى أسمـاء البلـدان الـتي دخلـت 

إيطاليا معها في معاهدات ثنائية تتعلق بتسليم ارمين وتبادل المساعدة القانونية. 
ترد فيما يلي قائمة بمعاهدات تسليم ارمين السارية حاليا فيما يتصل بإيطاليا: 

الأرجنتين 
معاهدة لتسليم ارمين، موقعة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ 

النمسا 
معاهدة لتسليم ارمين، موقعة في ٢ آب/أغسطس ١٩٨٥ 

اتفاقية بشأن تسليم مرتكبي الأفعال غير المشروعة، موقعة في ٦ نيسان/أبريل ١٩٢٢ 
اتفاقيـة إضافيـة لاتفاقيـة ٦ نيسـان/أبريـل ١٩٢٢ بشـأن تسـليم مرتكـــبي الأفعــال غــير 

المشروعة، موقعة في ٢٦ آذار/مارس ١٩٣٤ 
اتفاق إضافي للاتفاقية الأوروبيـة لتسـليم ارمـين المؤرخـة ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر 

١٩٥٧، واتفاق لتيسير تنفيذها، وكان التوقيع في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣ 
جزر البهاما 

تبــادل المذكــرات لإبقــاء الاتفاقيــة الإيطاليــة – البريطانيــة المتعلقــة بتســليم ارمـــين، 
والمؤرخة ٥ شباط/فبراير ١٨٧٣، سارية المفعول، مما وقع في ٧ آب/أغسطس ١٩٨٠ 

بلجيكا 
اتفاقيـة بشـأن التسـليم المتبـادل لمرتكـبي الأفعـال غـــير المشــروعة، وقــد وقعــت في ١٥ 

كانون الثاني/يناير ١٨٧٥ 
ــاني/ينـاير ١٨٧٥، وقـد وُقـع في ١٠  إعلان تعديل المادة ١٦ من اتفاقية ١٥ كانون الث

آذار/مارس ١٨٧٩ 
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إعـلان تعديـل اتفاقيـة تسـليم ارمـين المؤرخـة ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٨٧٥، وقـــد 
وُقع في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٨٨١ 

إعـلان تعديـل اتفاقيـة تسـليم ارمـين المؤرخـة ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٨٧٥، وقـــد 
وُقع في ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٢٩ 

بوليفيا 
معـاهدة للصداقـة وتســـليم ارمــين، ومعــها إعــلان، وكــان التوقيــع في ١٨ تشــرين 

الأول/أكتوبر ١٨٩٠ 
تبادل المذكرات لتعديل المـادة ٣ مـن معـاهدة الصداقـة وتسـليم ارمـين المؤرخـة ١٨ 

تشرين الأول/أكتوبر ١٨٩٠، وكان التوقيع في ٢٤ آذار/مارس ١٩٦٧ 
البرازيل 

معاهدة لتسليم ارمين، وُقعت في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ 
كندا 

معاهدة لتسليم ارمين، وُقعت في ٦ أيار/مايو ١٩٨١ 
كوستاريكا 

اتفاقيـة لتبـادل تسـليم مرتكـــبي الأفعــال غــير المشــروعة، وُقعــت في ٦ نيســان/أبريــل 
 ١٨٧٣

مجلس أوروبا 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لتســليم ارمــين (٢٤)، وُقعــت في ١٣ كــانون الأول/ديســـمبر 

 ١٩٥٧
ـــع في ١٧  الـبروتوكول الإضـافي الثـاني للاتفاقيـة الأوروبيـة لتسـليم ارمـين (٩٨)، وُق

آذار/مارس ١٩٧٨ 
اتفاقية لنقل الأشخاص المدانين (١١٢)، وُقعت في ٢١ آذار/مارس ١٩٨٣ 

كوبا 
معاهدة لتسليم ارمين موقعة في ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٢٨ 

تبادل للمذكرات بشأن تفسير المادة ٤ من معاهدة تسليم ارمين المؤرخـة ٤ تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٢٨، وكان التوقيع في ٢ آذار/مارس ١٩٣٢ 



02-7534721

S/2002/1390

السلفادور 
معاهدة لتسليم ارمين، موقعة في ٢٩ آذار/مارس ١٨٧١ 

الاتحاد الأوروبي 
ـــيط وتحديــث طــرق نقــل  اتفـاق بـين الـدول أعضـاء الجماعـات الأوروبيـة بشـأن تبس

طلبات تسليم ارمين، وُقع في ٢٦ أيار/مايو ١٩٨٩ 
جمهورية ألمانيا الاتحادية 

تبادل للمذكرات من أجل التنظيم المؤقت للتطبيق المتبادل لعـدد مـن أحكـام الاتفاقيـة 
الأوروبيـة لتسـليم ارمـين المؤرخـة ١٣ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٥٧ والاتفاقيــة الأوروبيــة 
المتعلقة بتبادل المساعدة في المسائل الجنائية المؤرخـة ٢٠ نيسـان/أبريـل ١٩٥٩، وكـان التوقيـع 

في ١٨ تموز/يوليه ١٩٧٢ 
اتفاق إضافي للاتفاقية الأوروبيـة لتسـليم ارمـين المؤرخـة ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر 

١٩٥٧، لتسهيل تنفيذها، وكان التوقيع في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩ 
فنلندا 

معـاهدة بشـــأن المســاعدة القضائيــة المتبادلــة وتســليم ارمــين فيمــا يتعلــق بالمســائل 
الجنائية، وُقعت في ١٠ تموز/يوليه ١٩٢٩ 

فرنسا 
اتفاقية بشأن التسليم المتبادل لمرتكبي الأفعال غير المشروعة، وُقعـت في ١٢ أيـار/مـايو 

 ١٨٧٠
إعلان لتحديد معـنى المـادة ١ (٢٣) عقـب إبـرام اتفاقيـة تسـليم ارمـين المؤرخـة ١٢ 

أيار/مايو ١٨٧٠، وقد وُقع في ١٦ تموز/يوليه ١٨٧٣ 
هنغاريا 

اتفاقية بشأن تبادل المساعدة القضائية فيمـا يتعلـق بالمسـائل الجنائيـة وتسـليم ارمـين، 
وُقعت في ٢٦ أيار/مايو ١٩٧٧ 

كينيا 
تبـــادل للمذكـــرات للتصديـــق علـــى الاتفاقيـــة الإيطاليـــة – البريطـــــانية المؤرخــــة ٥ 
شباط/فبراير ١٨٧٣ والمتعلقة بتبادل تسليم مرتكبي الأفعـال غـير المشـروعة، وكـان التوقيـع في 

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٧ 
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لبنان 
اتفاقية بشأن تبــادل المسـاعدة القضائيـة في المسـائل المدنيـة والتجاريـة والجنائيـة وتنفيـذ 

الأحكام القضائية وقرارات التحكيم وأوامر التسليم، وُقعت في ١٠ تموز/يوليه ١٩٧٠ 
لكسمبرغ 

اتفاقية لتسليم ارمين، وُقعت في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٨٧٨ 
مالطة 

اتفاق لتبادل تسليم ارمين فيما يتعلق بالأشخاص المدانين بجرائـم بعينـها، وُقـع في ٣ 
أيار/مايو ١٨٦٣ 

الاتفاقيـة الإيطاليـة – البريطانيـة بشـأن تبـادل تسـليم مرتكـبي الأفعـال غـــير المشــروعة، 
وُقعت في ١ نيسان/أبريل ١٨٧٣ 

اتفاق بشأن تسليم مرتكبي الأفعال غير المشروعة، وُقـع ي ١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر 
 ١٨٨٠
المغرب 

اتفاقية بشأن تبادل المساعدة القضائية من أجل تنفيذ قرارات المحاكم وأوامر التسـليم، 
وُقعت في ١٢ شباط/فبراير ١٩٧١ 

المكسيك 
اتفاقية بشأن تبادل تسـليم مرتكـبي الأفعـال غـير المشـروعة، وُقعـت في ٢٢ أيـار/مـايو 

 ١٨٩٩
موناكو 

اتفاقية بشأن تبادل مرتكبي الأفعال غير المشروعة، وُقعت في ٢٦ آذار/مارس ١٨٦٦ 
إعلان لتعديل المادة ١٤ من اتفاقية تسليم ارمـين المؤرخـة ٢٦ آذار/مـارس ١٨٦٦، 

وُقع الإعلان في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٨٩٦ 
هولندا 

اتفاقية لتسليم ارمين، وُقعت في ٢٨ أيار/مايو ١٨٩٧ 
نيوزيلندا 

الاتفاقية الإيطالية – البريطانية لتسليم ارمين، وُقعت في ٥ شباط/فبراير ١٨٧٣ 
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باراغواي 
اتفاقية لتسليم ارمين، وُقعت في ١٩ آذار/مارس ١٩٩٧ 

بيرو 
معـاهدة بشـأن نقـل الأفـراد المدانـين والأحـداث الخـاضعين لمعاملـة خاصـة، وُقعـــت في 

٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ 
بولندا 

معاهدة لتسليم ارمين، وُقعت في ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ 
البرتغال 

معاهدة لتسليم ارمين، وُقعت في ١٨ آذار/مارس ١٨٧٨ 
سنغافورة 

الاتفاقية الإيطالية – البريطانية لتبادل تسليم مرتكبي الأفعال غير المشروعة، وُقعـت في 
٥ شباط/فبراير ١٩٧٣ 

سري لانكا 
الاتفاقية الإيطالية – البريطانية لتبادل تسليم مرتكبي الأفعال غير المشروعة، وُقعـت في 

٥ شباط/فبراير ١٨٧٣ 
تونس 

اتفاقية بشأن المساعدة القضائية في المسـائل المدنيـة والتجاريـة والجنائيـة وإقـرار وتنفيـذ 
أحكـام القضـاء وقـــرارات التحكيــم وأوامــر التســليم، وُقعــت في ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 

 ١٩٦٧
الولايات المتحدة الأمريكية 

معاهدة لتسليم ارمين، وُقعت في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ 
أوروغواي 

اتفاقية لتسليم ارمين، وُقعت في ١٤ نيسان/أبريل ١٨٧٩ 
فترويلا 

معاهدة بشأن تسليم ارمين والمساعدة القضائيـة في المسـائل الجنائيـة، وُقعـت في ٢٣ 
آب/أغسطس ١٩٣٠ 
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يوغوسلافيا 
اتفاقية بشأن تسليم مرتكبي الأفعال غير المشروعة، وُقعت في ٦ نيسان/أبريل ١٩٢٢ 
وعلاوة على ذلك، شـرعت إيطاليـا في اتصـالات أو مفاوضـات مـع ١٢ بلـدا ـدف 

إبرام مزيد من الاتفاقات المتعلقة بتسليم ارمين. 
الفقرة الفرعية ٣ (د) 

ـــاب،  فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــة ذات الصلــة في مجــال الإره
ترحب لجنة مكافحة الإرهاب بالحصول على تقرير عن الخطوات المتخذة بشأن: 

انضمام إيطاليا إلى الصكوك التي ليست طرفا فيها حتى الآن؛  -
ـــا  في أعقـاب عـرض التقريـر الأول علـى اللجنـة في ايـة العـام المـاضي، أودعـت إيطالي
ـــراض التعــرف  صـك انضمامـها إلى اتفاقيـة وضـع العلامـات علـى المتفجـرات البلاسـتيكية لأغ
عليـها، لـدى منظمـة الطـيران المـدني الدوليـة في ٢٦ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢. وقــد فتــح بــاب 
التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـــة بمونتريــال في ١ آذار/مــارس ١٩٩١، وأصبحــت نــافذة المفعــول 

بإيطاليا في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
وإيطاليـا طـرف أيضـــا في ١٠ اتفاقيــات مــن ١٢ اتفاقيــة دوليــة لمكافحــة الإرهــاب، 
باسـتثناء الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل والاتفاقيـة الدوليـــة لقمــع تمويــل 
الإرهاب، فهاتان الاتفاقيتان قد وصلتا الآن إلى المرحلة النهائيـة لإجـراءات التصديـق. وحيـث 
أن قوانـين التصديـق لا تـؤدي إلى مجـرد تنفيـذ الاتفاقيـات علـى نحـو كـــامل بإيطاليــا، بــل إــا 
تتضمن أيضا أحكاما تقضي بتعديل التشريعات المحلية حتى تصبح متفقة تماما مـع أحكـام هـذه 

الاتفاقيات الدولية، فإن إيطاليا ستبلغ عن مضموا بدقة بمجرد إنجاز إجراءات التصديق. 
سن التشريعات، واتخاذ ما يلزم مـن ترتيبـات أخـرى، لتنفيـذ الصكـوك الـتي أصبحـت  -

إيطاليا طرفا فيها 
تـؤدي المعـاهدات المتعـددة الأطـراف لمكافحـة الإرهـاب، الـتي أصبحـت إيطاليـا طرفـــا 
فيها، وهي اتفاقيات الأمم المتحدة العشر والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، بصـورة رئيسـية 
إلى تحديد التزامات بتجريم بعض الأفعال المخلة. ولقد وردت أحكـام أكـثر تفصيـلا، وخاصـة 
ــة  فيمـا يتصـل بالتعـاون والمنـع القضـائيين الدوليـين، في اتفـاقيتي الأمـم المتحـدة الأخـيرتين. وبغي
تنفيذ الاتفاقيات، أدخلت إيطاليا في تشريعاا جريمتين جديدتين، أو قامت بإدخـال تعديـلات 
علـى القوانـين السـارية لـدى اعتبارهـا غـير كافيـة. ويشـــمل الإطــار العــام للقــانون الأساســي 
الجنائي الإيطالي، الذي يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات، الجرائم العادية والجرائم التي يراعى فيـها علـى 
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نحو واضح أن الإرهاب هـو الغـرض مـن ارتكاـا. ومـن بـين الفئـة الأولى مـن الجرائـم، بصفـة 
خاصـة، تلـك الجرائـم الـتي تتضمـن عنـاصر للعنـف ضـد الممتلكـات أو الأشـخاص، ولا ســـيما 
العناصر المناهضة للأجهزة الدستورية ورؤساء الدول الوطنية والأجنبية وممثلي الـدول الأجنبيـة 
(المواد ٢٨٩ و ٢٩٥ و ٢٩٨ من قـانون الجـزاءات). وثمـة إشـارة خاصـة إلى الفئـة الثانيـة مـن 
الجرائم في المادة ٢٧٠ باء (بصيغتها المعدلـة بالقـانون رقـم ٢٠٠١/٤٣٨) بشـأن �التجمعـات 
لأغراض الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب الدولي، وتخريب النظـام الديمقراطـي�؛ والمـادة ٢٨٠ 
ــــب�؛ والمـــادة ٢٨٩ بـــاء بشـــأن  بشــأن �الاعتــداءات المرتكبــة ــدف الإرهــاب أو التخري

�عمليات الخطف لأغراض الإرهاب أو التخريب�. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
هل أدرجت الجرائـم الـواردة في الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة 
ـــاهدات الثنائيــة الــتي  الـتي تتعلـق بالإرهـاب، بوصفـها جرائـم تـبرر تسـليم المتـهمين، في المع

تشكل إيطاليا طرفا فيها؟ 
فيمـا عـدا اتفـاق واحـد، وهـو اتفـاق قـد أصبـح سـاريا بإيطاليـا فيمـا بـــين الجمهوريــة 
الإيطاليـة وجمهوريـة تشيكوسـلوفاكيا الاشـتراكية ويتعلـق بتوفـير مسـاعدة قضائيـــة في المســائل 
المدنيـة والجنائيـة ولقـد وقـــع عليــه بــبراغ في ٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٥ (ويشــير هــذا 
الاتفـاق إلى الجرائـم الإرهابيـة في المـادة ٣ منـه لـدى التعـرض للنقـــل الجــوي)، فإنــه لا توجــد 
اتفاقـات ثنائيـة أخـرى لتسـليم ارمـين تتضمـن الإشـارة إلى الجرائـم المتصلـة بالإرهـاب. ومـــع 
هذا، فإن الجرائم التي يطالب بشـأا بتسـليم المتـهمين تتضمـن جرائـم الإرهـاب. وقـد يلتمـس 
التسليم بالتالي بالنسبة لإحدى هذه الجرائم الإرهابية عندما يـرى الطرفـان أن الفعـل المرتكـب 

يدخل في نطاق شرط يتعلق بالإجرام. 
وهـذه هـي الصيغـة المسـتخدمة بصفـة عامـة. (١) قـــد يخضــع لمبــدأ تســليم المتــهمين: 
(أ) الأفراد الذين تجري مقاضـام لارتكـاب جرائـم مـن الجرائـم الـتي يعـاقب عليـها في قوانـين 
الطرفين المتعاقدين بفترة سجن قصوى لا تقل عن سنتين أو بعقوبـة أشـد وطـأة؛ (ب) الأفـراد 
المدانـين، فيمـا يتصـل بجرائـم مـن الجرائـم الـتي تعـاقب عليـها قوانـين كـلا الطرفـين المتعـــاقدين، 
بموجب قرار محكمة ائي على يد محاكم الدولة الطالبة، وذلك لفترة سجن لا تقل مدـا عـن 
ستة أشهر. (٢) في حالة المطالبة بتسليم المتهمين فيما يخص أكثر من جريمة واحـدة، مـع عـدم 
خضوع بعض الجرائم المرتكبة للشروط المذكورة أعلاه فيما يتعلق بطـول فـترة العقوبـة، يجـوز 

للدولة المتعاقدة التي تقدم إليها المطالبة أن تسمح بتسليم المتهمين في جميع هذه الجرائم. 
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الفقرة الفرعية ٣ (و) 
نرجـوا إجمـال المـادة ٣٨٠ (١) و (٢) مـن قــانون الإجــراءات الجنائيــة في حــدود 

اتصالها بتنفيذ هذه الفقرة الفرعية. 
ينبغـي النظـر إلى الإشـــارة للمــادة ٣٨٠ (١) و (٢) مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 
باعتبار أا تعني أنه لا يجوز أن يدخل في إيطاليـا مواطـن أجنـبي ينـوي المطالبـة بـالحصول علـى 
مركز اللجوء إذا ما كانت شرطة الحدود قد أكدت أن طـالب هـذا المركـز قـد سـبقت إدانتـه 
بارتكاب إحدى الجرائم بإيطاليا، فيما يتصل بجريمة متعمدة أو بجريمــة مرتكبـة بسـوء نيـة وعـن 
قصد مع شمول هذه الجريمة بعقوبة السجن المؤبد أو السجن لفـترة لا تقـل عـن خمـس سـنوات 
ولا تزيد عن عشرين سنة بموجب القانون (المادة ٣٨٠ (١) مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة)؛ 
أو، خارج نطاق حـدود العقوبـة المذكـورة أعـلاه، بالنسـبة لشـخص مـدان في إحـدى الجرائـم 
المبينة في المادة ٣٨٠ (٢) من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا يشكل نطاقا واسعا مـن مختلـف 
أنـواع الجرائـم، الـتي تـتراوح بـين الجرائـم المرتكبـة ضـد شـــخصية الدولــة (ممــا يشــمل جرائــم 
الإرهـاب) والبغـاء والاتجـار في الصـور الخليعـة الـــتي تتضمــن الأطفــال، والســرقة والســلب في 
ظــروف مشــددة، والجرائــم المتصلــة بالأســلحة (بمــا فيــها أســلحة الحــــرب أو أجـــزاء منـــها 

والمتفجرات والأسلحة غير المشروعة) وجرائم التآمر المتصلة بالمافيا. 
الفقرة الفرعية ٣ (ز) 

تتضمــن الفقــرة الفرعيــة ٣ (ز) مــن القــرار دعــوة الــدول إلى أن تكفــــل �عـــدم 
ـــز السياســية بوصفــها أساســا لرفــض الطلبــات المتعلقــة  الاعـتراف بالمطالبـات ذات الحواف
بتسليم الإرهابيين المزعومين�. ونرجو توضيح كيفية اتجـاه إيطاليـا نحـو الوفـاء ـذا الشـرط 

في ضوء المادتين ١٠ (٤) و ٢٦ (٢) من دستورها. 
إن المـادة ١٠ (٤) والمـادة ٢٦ (٢) مـن الدسـتور الإيطـالي تسـتبعدان إمكانيـــة تســليم 
المتهمين لأسباب سياسية. ومع هذا، فـإن قوانـين الدعـوى المعمـول ـا في إيطاليـا تقضـي بـأن 
أفعـال الإرهـــاب الخطــيرة لا تشــكل جرائــم سياســية، ولكنــها تمثــل جرائــم مناهضــة للحــق 
الأساسـي في الحيـاة وفي السـلامة الماديـة. ومـن ثم، فـإن مـن الجـائز أن تسـتخدم كافـة الجرائـــم 
المتوخــاة في الاتفاقــات الدوليــة المتعلقــة بالإرهــاب كأســاس للمطالبــة بتســليم المتــــهمين، في 

الاتفاقات الثنائية المبرمة من قبل إيطاليا. 
في هـذا الســـياق، نرجــو أن توضحــوا مــا إذا كــان تحفــظ إيطاليــا علــى الاتفاقيــة 
الأوروبية لقمع الإرهاب، الذي قُدم في استراسبورغ في ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٧٧، 
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لا يزال ساري المفعول إزاء الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة، وأن تبينـوا كذلـك مـا إذا 
كان هذا التحفظ يعكس ممارسة إيطاليا بشأن الدول الأخرى. 

من الجدير بالذكر، فيما يخص المادة ١٠ (٤) والمادة ٢٦ (٢) من الدسـتور الإيطـالي، 
اللتـين تحظـران اسـتخدام الجرائـم السياسـية في أغــراض تســليم المتــهمين، إن قــانون الدعــاوى 
الإيطالي قد قضى منذ فترة طويلة بأنه لا يجوز النظر إلى هذا الشرط بوصفه ينطبق على أفعـال 
الإرهـاب المرتكبـة ضـد المواطنـين العـزل. فـالرأي السـائد يتمثـل في أنـــه ينبغــي إيــلاء الاعتبــار 
للحقـوق الأساسـية في الحيـاة وفي السـلامة الماديـة. ومـن ثم، فـإن التحفـظ الـذي قدمتـه إيطاليــا 
فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لقمــع الإرهــاب، ممــا قــدم باستراســبورغ في ٢٧ كــــانون 

الثاني/يناير ١٩٧٧، لا يزال قائما وساري المفعول بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى(٦). 
الفقرة ٤ 

هل تناولت إيطاليا أيا من الشواغل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 
تولي إيطاليا اهتماما دائما بالصلات بـين الإرهـاب الـدولي والأنشـطة الجنائيـة الـواردة 
بـالفقرة ٤ مـن القـرار ١٣٧٣. وفي هـذا الصـدد، توجـد أهميـة خاصـة للاتجـــار بالبشــر، فــهذا 
مرتبط ارتباطا وثيقا بالأنشطة الأخرى المرتكبة على ساحة الجريمة المنظمة، مـن قبيـل التـهريب 
ـــإن مــن  والاتجـار في السـلاح والاتجـار في المخـدرات واسـتغلال البغـاء. وعـلاوة علـى ذلـك، ف
الواضح أن الأعداد الضخمة من الأفـراد الـتي كثـيرا مـا تصـل إلى الشـواطئ الإيطاليـة دون أي 
وثـائق للهويـة تتضمـن احتمـال تسـرب الأفـراد المتصلـين بمنظمـــات الإرهــاب. وإيطاليــا، الــتي 
تشكل جسرا طبيعيا في البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لأفريقيا وبلدان البلقـان والشـرق، تمثـل 
أشد الحدود الأوروبية حساسية، وبالتالي، فـإن مسـألة مكافحـة الهجـرة غـير المشـروعة تشـكل 

أولوية لدى الأمن الداخلي الإيطالي والسياسة الأجنبية الإيطالية. 
وأعمال إيطاليا على الصعيد الثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبـور (المـادة ١ (٢) مـن 
قـانون الهجـرة الجديـد) تتضمـن أن التعـاون المقـــدم مــن البلــدان الخارجــة عــن نطــاق الاتحــاد 
الأوروبي بشـأن مكافحـة الهجـرة غـير المشـروعة والظواهـر المتصلـة بالجريمـة المنظمـــة، ومراعــاة 
المبادئ المنظمة لأمـن عمليـات الشـحن، ينبغـي لهـا أن تكـون موضـع تقديـر واعتبـار. ومـا دام 
الأمر على هذا النحو، فإنه يجب الاستمرار في متابعـة تلـك المبـادرات المحـددة الـتي اضطلـع ـا 
مع البلدان منفردة، والتي أتت بنتائج ناجحـة في حـالات كثـيرة. وفيمـا يتعلـق بـالبلدان المعنيـة 
بالاتجار غير المشروع بالمـهاجرين عـن طريـق البحـر، أو البلـدان الـتي قـد تصبـح معنيـة بذلـك، 
يلاحظ أنه قد اضطلع بأعمال دبلوماسية لتوعيـة كـل دولـة بالحاجـة إلى كفالـة تنفيـذ القواعـد 
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الدوليـة المنظمـة لأمـن عمليـات الشـــحن بالســفن (مــا يســمى مبــدأ �مراقبــة دولــة المينــاء�) 
فيما يخص كافة السفن التي تبارح موانيها وسواحلها. 

ومنذ عام ١٩٩٧، ما فتئت إيطاليا تعمل من خلال القنوات الدبلوماسـية علـى وضـع 
قواعـد دوليـة لمكافحـة الاتجـار بالمـهاجرين غـير القـانونيين ونقلـهم بـالبحر، وقـد أدى هـــذا إلى 
وضع بروتوكول الأمم المتحدة لمناهضة الاتجار غير المشـروع بالمـهاجرين بالـبر والجـو والبحـر، 
الذي أرفق باتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، ممـا تم ببالـيرمو في كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
وتشكل مسألة مكافحة الهجرة غير المشروعة أيضا جزءا مركزيا مـن التشـريع الجديـد 
الـذي صـدر في قـانون الهجـرة. وكـان ثمـة إصـلاح جـذري في الآليـة الشـاملة المتعلقـة بالإبعـــاد 
الإداري بغية توفير مزيد من الضمانات لتنفيذ أمر الإبعاد على نحو فعلي. وعلى صعيد العدالـة 
الجنائية، جرى إحكام قانون مناهضة المساعدة والتحريض فيما يتصل بالاتجـار بالبشـر، حيـث 
ـــع المحــاكم. وتتــولى وزارة الشــؤون  خففـت العقوبـات بالنسـبة لمـن يتعـاونون مـع الشـرطة وم
الداخلية تنسيق رقابة الحدود، في حين أن الأسطول الإيطالي يستطيع توفير المساعدة في تنظيـم 
الشحن بالسفن. وأدخلت تغييرات علـى القـانون المنظـم لحقـوق اللجـوء مـن أجـل منـع تقـديم 
الطلبات لهدف واحـد فقـط، وهـو تجنـب إجـراءات الإبعـاد. وثمـة تصويـر وتسـجيل لبصمـات 
الأصـابع اليـوم بالنسـبة للرعايـا الأجـانب الذيـن يطلبـون تصريحـا بالإقامـــة أو تجديــدا لتصريــح 

موجود حاليا من تصاريح البقاء. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن إيطاليــا قــد وضعــت مســألة الهجــرة غــــير المشـــروعة في 
طليعــة جــدول أعمــال الاتحــاد الأوروبي ودولــــه الأعضـــاء. وتعكـــس النتـــائج الـــتي توصـــل 
ـــبيلية، بصــورة عامــة، موقــف إيطاليــا. وقــد انبثقــت عــن الــس  إليـها الـس الأوروبي بأش
دعــوة قويـــة بشـــأن التأشـــيرات واتفاقـــات إعـــادة الدخـــول وسياســـات الإبعـــاد والإعـــادة 
للوطـن ووضـع القوانـين اللازمـة لمكافحـة المنظمـات الـتي تتنـاول هـذا الاتجـــار غــير المشــروع. 
ـــداف المقترحــة في  وتتفـق الأهـداف المحـددة لمراقبـة الحـدود المشـتركة، إلى حـد كبـير، مـع الأه
دراسـة الجـدوى المتعلقـة بقـوة شـرطة الحـدود الأوروبيـة الـتي قدمتـها إيطاليـا. وكـانت النتــائج 
المتصلـة بالعلاقـات مـع البلـدان الأخـرى إيجابيـة أيضـا، حيـث أدرج شـــرط يتنــاول الهجــرة في 

اتفاقات التعاون. 
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مسائل أخرى 
هـــل يمكـــن لإيطاليــــا أن تتفضــــل بتقــــديم مخطــــط تنظيمــــي لآليتــــها الإداريــــة، 
مــن قبــل ســلطات الشــرطة ومراقبــة الهجــرة والجمــارك والضرائــب والإشــــراف المـــالي، 
الـتي أنشئــت لتنفيـــذ القوانـين والأنظمـة وســـائر الوثــائق الــتي تعتــبر مســاهمة في الامتثــال 

للقرار؟ 
ـــه لجنــة الأمــن  في هـذا الشـأن، ينبغـي التنويـه قبـل كـل شـيء بـالدور الـذي تضطلـع ب
المــالي، الــتي تحظــى بــالقدرة علــى الإحالــة وعلــى الإشــراف علــى كافــة الأنشــــطة المتصلـــة 
بتمويــل الإرهــاب، ممــا ســبق توضيحــه بــالتفصيل في التقريــر الأول الــذي قُــــدم إلى اللجنـــة 
في ايــة العــام المــاضي وبغيــة بيــان الخصــائص التشــــغيلية العمليـــة والاهتمـــام الموجـــه نحـــو 
الأمـم المتحـدة في هـذا الصـدد، تكفـي الإشـارة إلى أن اللجنـة هـي الــتي وضعــت الاقتراحــات 
الــتي قدمتــها إيطاليــا لأغــراض توســيع نطــاق قائمــة الأفــراد ومنظمــات الإرهــاب بموجــــب 

القرار ١٣٩٠. 
وفيما يتعلق بالمحافظة على النظام، يجـب التشـديد علـى دور وزارة الشـؤون الداخليـة، 

ولا سيما إدارة الأمن العام، التي تضطلع بالمسؤولية عن: 
تنفيذ سياسة الأمن والنظام على الصعيد العام؛  �

تنسيق الجوانب التقنية والتشغيلية لقوات الشرطة؛  �
توجيه وإدارة قوة الشرطة الوطنية؛  �

توجيه وإدارة مرافق الدعم التقــني، ممـا يتضمـن أيضـا الوفـاء بالمتطلبـات العامـة لـوزارة  �
الشؤون الداخلية. 

وتنقسـم الإدارة إلى مديريـات ومكـاتب مركزيـة مـن نفـس المسـتوى، تضـــم صــلات 
مشـتركة فيمـا بـين الدوائـر، وفقـا للمعايـير والإجـراءات التنظيميـة المحـــددة مــن قبــل القــانون. 
وفي هــذا الصــدد، توجــد أهميــة كبــيرة لقــوات الشــرطة الــتي تتحمــل مســــؤولية العمليـــات 
الاسـتباقية/الوقائيـة. وهـذه القـوات بالغـة التخصـص، وهـي تشـمل، علـــى الصعيــد المركــزي، 
�المديرية المركزية للمحافظة على النظام بصورة استباقية�، التي تشكل جـزءا مـن إدارة الأمـن 
ـــي مكــاتب الشــرطة الإيطاليــة، الــتي تقــوم بتشــغيل مقــر الشــرطة  العـام، وعلـى الصعيـد المحل

الإقليمي. 
وفي المرحلـة الراهنـة، تتجـه الإجـراءات الاسـتباقية/الوقائيـة وعمليـات إنفـــاذ القــانون، 

بصفة أساسية، نحو ما يلي: 
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المنظمات الإرهابية المحلية والدولية؛  �
المنظمـات التخريبيـة الـتي تتضمـن مقاصدهـا التحريـض علـى الفرقـة والعنـف لأســباب  �

عنصرية وعرقية ووطنية ودينية؛ 
الرابطـات المكرسـة لهـدم ســـلامة الدولــة واســتقلالها ووحدــا، أو للإطاحــة بالنظــام  �

الدستوري باستخدام وسائل لا يبيحها القانون؛ 
اموعات المتطرفة التي تتبع أهدافا تخريبية من خلال اللجـوء إلى العنـف والممارسـات  �

غير المشروعة؛ 
المنظمات العسكرية وشبه العسكرية؛  �

الجرائم المرتكبة ضد الإدارة الحكومية عندما تتخذ الظاهرة نفسها إلى جـانب الطبيعـة  �
المنتظمـة والخطـــيرة للجرائــم المرتكبــة بعــدا يصــل إلى الإضــرار بموثوقيــة المؤسســات 

وتشغيلها؛ 
الهجرة غير المشروعة والاتجار الدولي بالأسلحة، فيما يخص النواحـي المتصلـة باشـتراك  �

المنظمات الإرهابية الوطنية والدولية؛ 
الرابطات السرية؛  �

المنظمات والتجمعات الطائفية التي تتبع أهدافا غير مشروعة؛  �
الإرهاب عن طريق الحواسيب؛  �

�العنف الجماعي� الذي يقوم على الأيدلوجيات المتسمة بالعدوانية المنتظمة؛  �
أحداث الأعمال غير المشروعة على يد اموعات المنظمة في المناسبات الرياضية؛  �

سائر الجرائم التي تؤدي، حتى على نحـو غـير مباشـر، إلى تأثـيرات سـلبية علـى الدفـاع  �
والأمـن بالدولـة؛ وحمايـة الحريـات وممارسـة حقـوق المواطنيـة، والأمـــن والنظــام علــى 

الصعيد العام. 
وثمة أهمية أيضا لـ �المديرية العامة للضبط الجنائي�، التي تضطلع بالمهام التالية: 

تنسيق تحقيقات الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، مع الإشـارة بصفـة خاصـة إلى  �
التماس واعتقال الهاربين الخطرين ومنظمات المافيا الإجرامية؛ 

جمع وتحليل وتجهيز البيانات والاستخبارات المتصلة بالجرائم الأكثر خطورة؛  �
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التعاون الدولي مع البلدان الأجنبية لمكافحة الجريمة المنظمة مع القيام بالتبـادل المشـترك  �
للاسـتخبارات والاسـتراتيجيات والإجـراءات التشـغيلية الـتي ترمـي إلى اقـتراف أخطــر 
حـالات الجرائـم الدوليـة (الاتجـار بـالمخدرات، وغسـل الأمـوال، والاتجـار بالمركبــات، 

وتزييف النقود، والجرائم التي تتصل بالحواسيب وبالبيئة)؛ 
تناول الأفراد الذين يتحولون إلى شهود لحساب الدولة؛  �

التنسيق على الصعيد الوطني لعمليات ضبط الأمن الاسـتباقية وإنفـاذ القوانـين بصـورة  �
عامة؛ 

توفـير الدعـم التقـني والعلمـي الـلازم لوكـالات التحقيـــق وللمحــاكم في مجــال إجــراء  �
التحقيقات التي تتطلب استخدام مهارات فنية بعينها. 

وبالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة بصفة خاصة للمـادة ٤ مـن القـانون رقـم ٤٣٨ 
ـــن، في جملــة أمــور، وحــدات التحقيــق  المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ الـذي يمكِّ
المتخصصة التابعة للشرط العسكرية من مكافحة الإرهاب المحلي والـدولي. وتوجـد لـدى هـذه 
الشرطة وحدة مكرسة لهذا الغـرض، تتـولى مهمـة جمـع الاسـتخبارات وإجـراء التحقيقـات إلى 
جـانب مهمـة تنـاول الحـالات الـتي تتطلـب مسـتوى عاليـا مــن التخصــص. وبالنســبة للمهمــة 
الأولى، أنشـئت في عـام ١٩٩٠ مجموعـة العمليـات الخاصـة مـن أجـل مكافحـة الجريمـة المنظمــة 
والإرهاب. وهذه اموعة عضو في هيئة مركزية يوجد مقرهـا برومـا، وتتمثـل واجباـا ذات 
الأولوية في التحليل والتنسيق وتوفير الدعم التقني والتشغيلي، في إطار وجـود ٢٦ قسـما محليـا 
من �أقسام مكافحة الجريمة�، تعمل من مكـاتب المدعـين العـامين الإقليميـين، لمسـاعدة قضـاة 
التحقيـق وتقـديم الاســـتجابات التشــغيلية لاحتياجــام. وعلــى نحــو خــاص، تتــولى �وحــدة 
مكافحة التخريب� تحليل أعمال التخريب والإرهاب، على كلا الصعيديـن الوطـني والـدولي، 
وتنسـيق أعمـال �أقسـام مكافحـة الجريمـة� وسـائر الوحـــدات الإقليميــة للشــرطة العســكرية، 
وتنـاول غالبيـة التحقيقـات الهامـة. ووحدتـا التحقيـق الأولى والثانيـة توفـــران ارتباطــا واتصــالا 
ــة  بالتحقيقـات في الجريمـة المنظمـة، في حـين أن الوحـدة الثالثـة تضطلـع وحدهـا بتحليـل ودراس
هــذه الجريمــة المنظمــة. وتقــدم �الوحــدة التقنيــة�، في النهايــة، الدعــم التكنولوجــي الــــلازم 
للتحقيقـات باسـتخدام أحـدث المعـدات المتطـــورة، إلى جــانب الأعمــال البحثيــة والتجريبيــة، 

والتحقيقات في الجرائم المتصلة بالحواسيب. 
وعلـى الصعيـد المحلـي، تقـوم �أقسـام مكافحـة الجريمـة� بجمـع الاسـتخبارات وإجــراء 
التحقيقات في الجرائم المتعلقة بالجريمة المنظمـة والإرهـاب والتخريـب. والأعمـال الاسـتخبارية 
ـــب� التابعــة موعــة العمليــات الخاصــة و  والتشـغيلية الـتي تتولاهـا �وحـدة مكافحـة التخري



3202-75347

S/2002/1390

�أقسـام مكافحـة الجريمـة� تسـتخدم الاسـتخبارات امعـة علـى الصعيـد الوطـني مـــن جــانب 
القيادات الإقليمية والمحطات، التي يبلغ عددها ٠٠٠ ٥ والتي تضطلـع بمسـؤولية إنفـاذ القوانـين 

على الصعيد المحلي. 
وفي اية المطاف، وفي وزارة الداخلية، يجدر بالذكر �مكتب تنسـيق وتخطيـط قـوات 
الشـرطة�، الـذي أنشـئ اـة الاحتياجـات الأكـثر إلحاحيـة الـتي تتعلـــق بترشــيد الإمكانــات 
الهيكلية والتشغيلية لكل قـوة مـن قـوات الشـرطة، وتحقيـق الحـد الأمثـل مـن اسـتخدام وتوزيـع 
الموارد وإدماج تنظيم وتنفيذ خدماا وفق خطة منسقة تحظى بموافقـة مشـتركة. ومـن الممكـن 
ـــة قــوات الشــرطة الإيطاليــة،  بالتـأكيد أن يلقـب هـذا المكتـب بلقـب �الـدار المشـتركة� لكاف
باعتباره وحدة مشتركة بـين الخدمـات علـى نحـو كـامل، وفي ضـوء أسـلوب عملـه الخـاص في 
إطار اتصال وثيـق ومباشـر مـع القيـادات والمديريـات المركزيـة لكـل قـوة مـن قـوات الشـرطة، 

وأيضا من منطلق وضعه الخاص داخل إدارة الشرطة. 
وفيما يتصل بمسألة تنظيم الهجـرة، ينبغـي أيضـا ذكـر إدارة الحريـات المدنيـة والهجـرة، 
التي أنشئت داخل وزارة الشؤون الداخلية، للاضطلاع باختصاصات وواجبـات الـوزارة فيمـا 

يتعلق بحماية الحقوق المدنية التي تتضمن: الهجرة واللجوء والمواطنية والطوائف الدينية. 
  

الحواشي 
أُدرجت جريمة غسل الأموال في قـانون الجـزاءات الإيطـالي لأول مـرة في عـام ١٩٧٨. ولقـد كـانت في البدايـة  (١)
محدودة النطاق بشكل معقول، فهي لم تكن تتصل إلا بغسل الأموال أو الأوراق الماليـة المترتبـة علـى السـرقة أو 
الابتزاز في إطار ظروف مشددة أو الخطف لأغراض الابتزاز. وخلال الثمانينات، تزايدت جريمة غسل الأموال 
بصورة مستمرة وأفضت إلى الشروع في عملية تتضمن إصلاح القانون، وذلك لسبب جزئي يشـمل الصكـوك 
القانونية التي كان يجري وضعها على الصعيد الدولي، وأهمها ما يلي: إعلان مبادئ لجنة بازل، الذي صدر عـن 
�اللجنـة المعنيـة بالتسـويات المصرفيـة والإجـراءات الإشـرافية�، واتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لمكافحــة الاتجــار غــير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي وُفـع عليـها بفيينـا في ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨؛ واتفاقيـة 
مجلـس أوروبـا بشـأن غسـل الأمـوال وتفتيـش وضبـط ومصـادرة إيـرادات الجريمـة، الموقعـــة باستراســبورغ في ٨ 

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠. 
وعلى الصعيد الوطني، نفِّذ تعديل توصيف الجريمة دف الامتثال لمبادئ هذه الاتفاقيات، لأول مرة، 
بموجـب القـانون رقـم ٩٠/٥٥ ثم القـانون رقـم ٩٣/٣٢٨. وهـــذه الأحكــام القانونيــة تدخــل الآن، في نطــاق 
الجريمة، غسل أو تحويل الأموال أو الأصول أو أية منافع ناجمـة عـن عمـل إجرامـي لا يتضمـن تعمـد الأذى، أو 
القيـام بـأي عمليـات أخـرى لمنـع تحديـد منشـئها الإجرامـي (غســـل الأمــوال، بــاء – المــادة ٦٤٨ مكــررة)؛ أو 
الأنشطة المالية للنقود أو الأصول أو سائر المنافع التي تشكل إيرادات من الجريمة (إعادة الاستخدام، المادة ٦٤٨ 
جيم). وبصفة خاصة، أدى القانون رقـم ٩١/١٩٧ (تقييـد اسـتخدام النقـد) إلى إدخـال أحكـام لمنـع اسـتخدام 
النظام المالي في أغراض غسـل الأمـوال. وبصفـة موجـزة، توفـر هـذه الأحكـام مـا يلـي: حظـر تحويـل النقـود أو 
السندات المملوكة لحاملها أو الأوراق المالية غير المسجلة فيما بين مختلف الأفراد إلا عـن طريـق وسـطاء مـاليين 
مؤهلين (المصارف وشركات الاستثمار وشركات التأمين وسائر الوسـطاء والسماسـرة الخـاضعين للإشـراف)؛ 



02-7534733

S/2002/1390

والـتزام كافـة الوسـطاء المـاليين، سـواء كـانوا مؤهلـــين ومرخصــين لتشــغيل المعــاملات النقديــة أم لا، بتحديــد 
عملائهم الذين يضطلعون بعمليات تتضمن أموالا تزيد عن ٢٠ مليون ليرة، وتدوين بيانات هـذه العمليـات في 

سجل واحد محوسب، وإبلاغ السلطات عن أي عمليات مشبوهة. 
أعلى سلطة فوق وطنية لمكافحة غسل الأموال على الصعيد الدولي، وقد أنشئت لدى منظمــة التعـاون والتنميـة  (٢)

في الميدان الاقتصادي، وانضمت إليها ٢٩ بلدا تشمل إيطاليا. 
اليوم، وفي إطار المادة ١٥٠ والمادة ١٥١ مـن القـانون رقـم ٣٨٨ المـؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠،  (٣)
يتولى مكتب الصرف الإيطالي توفير خدمات الخبرة الاستشارية للبرلمان والحكومة بشأن منع ومكافحـة الجريمـة 
المالية والاقتصادية، وهـو يشـكل الوحـدة الإيطاليـة المختصـة بالمعلومـات الماليـة وفقـا للمـادة ٢ (٣) مـن القـرار 
GAI/2000/642 الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، التي تحدد الإجــراءات 

المتعلقة بالتعاون بين وحدات الاستخبارات المالية بالدول الأعضاء، فيما يتصل بتبادل المعلومات. 
وردت الفئات التالية: استعادة القروض لأطراف ثالثة، وإيداع ونقل النقـود والأوراق الماليـة باسـتخدام حـراس  (٤)
أمنيين خاصين، ونقل النقود والأوراق المالية دون استخدام حراس أمنيـين خـاصين، وسماسـرة وعمـلاء الأوراق 
المالية، وتجار الآثار القديمة، وبيوت المزادات، ومعارض الفنـون، والتجـارة الـتي تتضمـن الاسـتيراد والتصديـر في 
مجـال الذهـب لأغـراض الصناعـة أو الاسـتثمار، والتصنيـع والسمسـرة والتجـارة في الأشـياء القيمـة بمـا في ذلـــك 
استيرادها وتصديرها، وإدارة الكاسـنوهات، وتصنيـع الأشـياء الثمينـة علـى يـد الشـركات الحرفيـة، والسمسـرة 

المتعلقة بالقروض، ووكالات الأصول المالية، ووكالات التأمين والترويج المالي. 
مرسوم مشترك بين الإدارات في ٢٧ نيسان/أبريل ١٩٩٠.  (٥)

قُدمت تحفظات عند التوقيع، في ٢٧ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٧٧، وجـرى تـأكيد هـذه التحفظـات عنـد إيـداع  (٦)
صك التصديق، في ٢٨ شباط/فبراير ١٩٨٦ – وكان تقديم التحفظات باللغة الفرنسية. 

تعلن إيطاليا أا تحتفظ بحق رفض تسليم المتهمين وتبادل المساعدة في المسائل الجنائية فيما يتصل بأي 
جريمة واردة في المادة ١ تعتبرهـا إيطاليـا جريمـة سياسـية، أو جريمـة متصلـة بجريمـة سياسـية، أو جريمـة ترجـع إلى 
حوافز سياسية؛ وتتعهد إيطاليا في هذه الحالة بأن تراعـي، عنـد تقييـم طـابع الجريمـة، أي جوانـب ذات خطـورة 

خاصة من جوانب هذه الجريمة، بما في ذلك ما يلي: 
إفضاء الجريمة إلى خطر جماعي بالنسبة لحياة الأشخاص أو سلامتهم البدنية أو حريتهم؛  (أ)

تأثير الجريمة على أشخاص لا علاقة لهم بالحوافز المحركة لهذه الجريمة؛  (ب)
استخدام وسائل قاسية أو وحشية في ارتكاب الجريمة؛  (ج)

الفترة المشمولة: ١٩٨٦/٦/١ – يتعلق البيان السابق بالمادة: (١) سـن التشـريعات، واتخـاذ  (د)
ما يلزم من ترتيبات أخرى، لتنفيذ الصكوك التي أصبحت إيطاليا طرفا فيها. 

 


